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  ):النظریة الكلاسیكیة(التحلیل الكلاسیكي/ الاولالفصل 

لا یشیر التحلیل الكلاسیكي الى نظریة متكاملة بالمعني الحقیقي للكلمة بل ما ھي الإ مجرد 

المفكرین الاقتصادیین الذین تمحورا حول جملة من  مجموعة أفكار وأراء لمجموعة من

الطروحات الإقتصادیة، ولذلك ھذه الأفكار لا تنسب الى عالم إقتصادى بعینھ بل الى 

  ).1(مجموعة من الاقتصادیین رغم أنھا لم ترقي الى مستوى النظریة 

قش صراحة مجامیع إن ھذه الأفكار المتباعدة والمتناثرة عبر الكتب للمفكرین الكلاسیك لم تنا

الإقتصاد الكلي،الإ أنھا كانت اللبنة الأولى لظھور مدارس إقتصادیة جدیدة سواء بتبني 

أفكارھا كحلول لمشاكل إقتصادیة مطروحة ،أو بنقدھا وطرح البدیل كما حدث مع المدرسة 

  .الكنزیة 

كتبوا عن للإشارة الى كل الاقتصادیین الذین سبقوه و) الكلاسیكي(أستعمل كینز مصطلح 

  -)2(-.1936موضوعات الإقتصاد الكلي خلال الفترة السابقة لسنة 

  :أھم رواد الفكر الكلاسیكي

وركزوا في ھجومھم 18إلى16لقد رفض الكلاسیك الفكر التجاري الذي ساد خلال القرن 

  :على جوانب عدة  من الأفكار التجاریة التي كانت تتمحور حول ما یلي

 ى أن ثروة الأمم وقوتھا تتحدد بمقدار ما تملكھ نظام السبائك وھو طرح یر

  .الدولة من معادن نفیسة 

  ضرورة تدخل الدولة في توجیھ النشاط الإقتصادي. 

  :وأمام ھذین المعتقدین إتجھت عجلة الإقتصاد الى

  .تشجیع الصادرات على الواردات وذلك بفرض رسوم جمركیة على الواردات -

  .معادن النفیسة إصدار قوانین مانعة لتصدیر ال-

  .ل التكالیفالسعي وراء التوسع الإستعماري من أجل فتح أسواق جدیدة وتوفیر ید عاملة بأق-

  :ولقد جاء رفض الفكر التجاري لدى جملة من المفكرین الكلاسیك أبرزھم 
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  ):1733/1790( آدم سمیث -

تصادیة من خلال كتابھ یلقب بـأبو الفكر الكلاسیكي ومن الأوائل الذین نادوا بمبدأ الحریة الإق

ثروة الأمم حیث یرى أنھ وتحت دافع المصلحة الخاصة وبواسطة الید الخفیة للسوق تتحقق 

المصلحة العامة التي ھي في النھایة عبارة عن تقاطع المصالح الخاصة للأفراد تحت مبدأ 

وصاحب ) تعظیم الأرباح(والمنتج ) تعظیم المنفعة (الرشادة الإقتصادیة لكل من المستھلك 

  . -دعھ یعمل أتركھ یمر –المقولة الشھیرة 

  )1766/1839(مالتوس -

أشتھر بنظریتھ التشاؤمیة حول السكان ، وذلك بعدم التناسب بین الزیادات الحاصلة في عدد 

السكان وتلك الحاصلة في الغذاء ،إذ یرى أن السكان یتزایدون على أساس متتالیة ھندسیة 

لیة حسابیة ، ولذلك یعتبر من الاقتصادیین الأوائل الذین تنبؤا والغذاء یزید على أساس متتا

بحدوث أزمات إقتصادیة نتیجة سوء توزیع الدخل بحیث یري أن التفاوت في توزیعھ یؤدي 

  .الى الإفراط في عملیة الإدخار بالنسبة للبعض ونقص في الإستھلاك للبعض الآخر 

  )1767/1832(جون باتیست ساي  -

تصادیین الفرنسیین المروجین لأفكار آدم سمیث صاحب قانون المنافذ یعتبر أشھر الاق 

وھذا تحت مبدأ الإستخدام التام وبالتالي یتحقق  - كل عرض یخلق طلب علیھ –للأسواق 

الإنتاج یفتح أعناق " التوازن الحتمي بین الإنتاج والاستھلاك، وھو المشھور بالمقولة 

  " .الزجاجات

  )1773/1833(ریكاردو  -

حیث یري بأن مصدر الثروة الحقیقیة ھي الأرض وھذا ) الأرض(نظریة الریع  صاحب

العنصر في تراجع مستمر وخاصة تلك الأراضي الخصبة وركز الدراسة على إیرادات 

وقال بما یعرف بنظریة الریع التفاضلي ، كما یعتبر من المدافعین الشرسین  -الریع-الأرض

ال بنظریة المیزة النسبیة للدول ،حیث یري أن بعض على مبدأ تحریر التجارة الخارجیة وق

الدول باستطاعتھا الإستفادة من التبادل التجاري فیما بینھا إذا ما تخصصت كل دولة في 

  .الإنتاج الذي تتفوق فیھ بمیزة نسبیة مقارنة مع باقي الدول 
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  )المحدثون(الكلاسیك الجدد

مع التطورات الصناعیة الكبیرة ،التي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالتوازي 

بدأت آثارھا تظھر في أوربا في شكل مشروعات كبیرة وإنتاج ضخم ، وكذا توسع الأسواق ، 

صارت أفكار الكلاسیك لا تتلاءم وھذه التطورات ، فظھرت أفكار جدیدة كرد فعل 

با وتماشیا مع للمستجدات الإقتصادیة تطویرا للفكر الكلاسیكي السائد حتى یكون أكثر تناس

  :وأبرز رواده ) نیو كلاسیك(التطورات الآنیة عرف بالفكر الكلاسیكي الجدید

  :الفرد مارشال -

أول ما أھتم بھ ھذا الإقتصادي ، إھتمامھ بجانب الطلب عكس من سبقوه الذین ركزوا 

كما یعود إلیھ الفضل في الربط والتنسیق  -قانون ساي للمنافذ –الدراسة على جانب العرض 

بین نظریة المنفعة ونظریة التكالیف، كما قام بدراسة المشروعات الكبرى واقتصادیاتھا ، 

درس منحنى تكالیف الإنتاج في المدى الطویل خلاف الدراسات السابقة التي تتركز على 

المدى القصیر ، قام بتطویر طرق التحلیل الجزئي توازن المستھلك وتوازن المنتج وفقا 

  .سواق للتوازن العام للأ

    walrasوالراس  -

واحد من الإقتصادیین الذي ركز الدراسة على التوازن في الإقتصاد العام ، المتمثلة في 

) الطلب الكلي =العرض الكلي (توازن آني لجمیع الأسواق ، بمعني أن التوازنات العامة 

  .یؤدي الى توازن جمیع الأسواق في آن واحد 

رف بالتحلیل الحدي محاولة في ذلك إستنتاج نظریة توزیع كما أھتم الكلاسیك الجدد بما یع 

الدخل أي أن كل عنصر عمل یحصل على دخل یعادل قیمة إنتاجھ الحدي أي أن عوائد 

نسبة التغیر في الإنتاج الى نسبة تغیر أحد (عناصر العمل تتناسب مع إنتاجیتھا الحدیة أي 

  ).العوامل 
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  :فروض النظریة الكلاسیكیة 

ة الأولى التي لابد من التذكیر بھا ھو أن التحلیل الكلاسیكي لم یأتي بصورة منھجیة الملاحظ

وعلمیة في كتابات أحد الإقتصادیین بل جاء عبر كتابات متفرقة لمجموعة من المفكرین عبر 

فترات زمنیة متباعدة بعض الشيء ، وعلیھ إستنادا الى تاریخ الأفكار الإقتصادیة لا توجد 

یمكن تسمیتھا النظریة الكلاسیكیة، بل توجد مجموعة من الرؤى الإقتصادیة لم  نظریة بعینھا

تصل الى مستوى النظریة بمفردھا لدى كل باحث ،ولكن في مجملھا یمكن أن تشكل قاعدة 

بحث لمجموعة أفكار یصطلح على تسمیتھا بالنظریة ، والتي تتمحور حول الإفتراضات 

  :التالیة 

 :وعدم تدخل الدولة في توجیھ النشاط الإقتصادي  مبدأ الحریة الإقتصادیة -

إن التسلیم بآلیة ھذا المبدأ جعل الكلاسیك یعتقدون أنھ یجر منفعة كبیرة للمجتمع إستنادا الى 

فكرة الرشادة الإقتصادیة والتوجیھ الأمثل لعناصر الإنتاج من قبل المنظمین والمنتجین بدافع 

بر ربح ممكن ،وبالتالي ھذا المبدأ سیجعل المصلحة الشخصیة وھذا للحصول على أك

المجتمع یوجھ موارده الى أفضل السبل الإقتصادیة لتحقیق أكبر قدر من الدخل القومي ، 

  .ومنھ تحقیق أكبر قدرا من الإشباع كون أن السلع تصبح أكثر وفرة 

  )آلیة الید الخفیة لجھاز الأسعار(التوازن التلقائي للمجتمع  -

الید الخفیة لجھاز الأسعار جعل الكلاسیك یعتقدون وجود توازن تلقائي في  إستنادا الى مبدأ 

المجتمع وتحت جمیع الظروف، ھذا إنطلاقا من أن المنتج ھو الذي یحدد حجم إنتاجھ ونوعھ 

وطالما أن الطلب ینبع من تصرفات حرة للمستھلكین الذین -المستھلك-وفق متطلبات السوق

م المنفعة وتحقیق أقصى قدرا من الإشباع ، فإن الأداة الوحیدة یحاولون توجیھ إنفاقھم لتعظی

القادرة على إیجاد نوعا من التوافق بین المنتج والمستھلك ھي جھاز الأسعار الذي یحدد 

تقاطع المنعة والتكلفة بینھما وبالتالي تحقیق التوازن بین الطلب الكلي والعرض الكلي ، فمثلا 

لأسباب یدفع المستھلكین للإمتناع عن طلبھا وبالتالي تراجع لسبب من ا kإرتفاع سعر سلعة 

ھامش ربحیتھا مما یجعلھا تتكدس  مما یضطر جزء من منتجیھا الى سحب مواردھم من 

  .إنتاج ھذه السلعة فیقل عرضھا مما یدفع أسعارھا الى الإرتفاع من جدید 
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  ):قانون ساي للمنافذ(إستحالة حدوث أزمات إقتصادیة  -

،أي أن كل وحدة عرض ھي بطریقة ) كل عرض یخلق طلبا علیھ(ص في كون الذي یتلخ

آلیة وحدة طلب وھذا تحت مبدأ الرشادة الإقتصادیة للمنتج والمستھلك معا ، حیث یستحیل أن 

یتم إنتاج ما لا یستھلك بالنسبة للمنتج وفي نفس الوقت یستحیل إستھلاك ما لا  یحقق أقصى 

تھلك، كذلك كون الإقتصاد تنعدم فیھ قیمة النقود أي ما ھي الإ درجات الإشباع بالنسبة للمس

عبارة عن وسیلة للتبادل ولیست مخزن للقیمة،وتؤثر في مستوى الأسعار فقط وعلیھ فالنقود 

لا تطلب لذاتھا بل تطلب لأجل أداء المعاملات فقط ،أي أن الإنتاج یتحدد بعوامل حقیقیة 

وتوضح العلاقة بین مستوى الإستخدام من جھة  تتمثل في مقدار توفر وسائل الإنتاج

 د الطبیعیة والبشریة من جھة أخرىوالموار

  :مبدأ المنافسة التامة في الأسواق  -

إن توافر شروط المنافسة التامة في أسواق السلع والخدمات ، وسوق عناصر الإنتاج ینتج 

یجة المرونة الكبیرة علیھ عدم قدرة العارضین للسلع والخدمات من التحكم في أسعارھا نت

التي تعرفھا ھذه الأخیرة لأي تغیر طفیف في مستوى الأسعار خاصة بالنسبة للأجور أین 

یكون العامل على إستعداد للتنازل على وقت فراغھ متى وجد أن الأجر الحقیقي الذي یتلقاه 

م لعناصر یلبي لھ درجة كبیرة من الإشباع ، وبالتالي إعتقد الكلاسیك بفكرة التوظیف التا

الإنتاج ومنھ إستحالة حدوث أي نوع من أنواع البطالة ماعدا تلك التي تتعلق بعنصر الإنتاج 

نفسھ كالبطالة الإحتكاكیة الناتجة عن عدم مرونة عنصر العمل في الإنتقال أو عدم توافر 

ة الإشھار اللازم عن مناصب العمل الشاغرة،أو البطالة الموسمیة التي ترتبط بمواسم معین

خاصة في الجھات التي یسودھا إقتصادا فلاحیا مثلا،ولم یقر الكلاسیك بالبطالة الإرادیة أو 

  .الھیكلیة الناتجة عن عجز القاعدة الإقتصادیة من خلق مناصب شغل لعناصر العمل العاطلة
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  :حیادیة النقود  -

دلیة ولذلك فھي التبا الوساطةیفتھا الاساسیة في الاقتصاد ھي یعتقد الكلاسیك ان النقود وظ

تطلب لغیرھا ولیس لذاتھا ومن ثم ینظر الیھا الكلاسیك على انھا لیست مخرن للقیمة بل انھا 

  .وھي حجاب ساتر للتبادلات الجفیفیة. وسیطا للتبادل ومقیاس للقیم

  اساس التحلیل الكلاسیكي الابعاد الحقیقیة و لیست النقدیة -

ن ثم التوازن یقوم على الایعاد الحقیقیة ، فالتبادل یقوم كلاسیك ان اساس التبادل ومقد الیعت

القدرة الشرائیة للوحدات النقدیة من سلع وخدمات ،ولیس  تمثلعلى  الاسعارالحقیقیة و ھي 

على اساس الاسعار الاسمیة التى یعتبرونھا عدد الوحدات النقدیة المتحصل علیھا في عملیة 

جور الاسمیة اذا كان ذلك یؤدي الى زیادات في التبادل،اذ یقبل الكلاسیك بانخفاض الا

  . الاجور النقدیة

  : دراسة التوازن الكلي عند الكلاسیك

إنھ إستنادا الى إفتراضات السابقة للمدرسة الكلاسیكیة نحاول دراسة آلیة التوازن الكلي 

كي للإقتصاد وفق ھذا التصور وفي ظل ھذه الطروحات ، حیث عملیا ینطلق التحلیل الكلاسی

  .رأس المال  Kالعمل و  Lمن دالة الإنتاج التي ترتبط بمتغیرین أساسین 

رأس المال                                   Kالعمل  و  Lأي أن الإنتاج دالة في كلا من 

Y=f(L,K)   

  حیث تتركز دراسة الكلاسیك لھذه الدالة في المدى القصیر وبالتالي یعتبر

  .العمل L ویبقي المتغیر الوحید ھوثابتا  Kعنصر رأس المال 

  دالة الإنتاج في المدى القصیر  ومنھ تصبحY=f(L)  أي تتحدد بعنصر العمل

 .فقط 

 التي تعرف ھندسیا بالمیل (وفي الآجال القصیرة تكون إنتاجیة عنصر العمل

 :موجبة أي أن ) وریاضیا بالمشتقة الأولى

0> ∆L  Ý = ∆y/  
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بقیمة متناقصة وھذا وفقا لقانون تناقص الغلة أي عند عتبة معینة  ولكن تتزاید دالة الإنتاج*   

من عناصر العمل تصل الإنتاجیة الحدیة قیمتھا القصوى وأي إضافة لعناصر عمل جدیدة 

  .أین تكون المشتقة الثانیة سالبة  - الإنتاجیة الحدیة تمیل الى النقصان-بعد ھذا الحد یجعلھا

0< ∆L²  y″ = ∆y²/  

 yالإنتاج                                                                                         

  

y=f(L)                                                  

  

 Lالعمل                                         

  :في بما أن حجم العمل ھو الذي یحدد حجم الإنتاج كان لازما البحث أولا 

  

  :توازن سوق العمل -1

تتحدد كمیة العمل المستخدمة بتفاعل عرض وطلب ھذا العنصر في سوق عناصر الإنتاج 

وعلیھ سنقوم بدراسة الآلیة التي تیم بھا توظیف ھذا الأخیر من أجل زیادة الإنتاج في الآجال 

  .یة ولیست نقدیةالقصیرة في ظل شروط المنافسة الكاملة ، وكون الإنتاج یتحدد بعوامل حقیق

 :طلب العمل  -1

-( یقوم بالطلب على عنصر العمل عادة المشاریع وھذا لأجل تعظیم أرباحھا وتحت شرط 

  :وعلیھ) المدى الزمني أجل قصیر -المؤسسة تعمل في ظل المنافسة التامة

) MC(سوف تزید المؤسسة من توظیف عناصر العمل الى الحد الذي یجعل التكلفة الحدیة -

  .وھو شرط تعظیم الأرباح بالنسبة للمؤسسة)  MR(لعمل تتساوى مع إیراده الحديلعنصر ا

  .للوحدات المنتجة  Pللمؤسسة  السعر)  MR(حیث یمثل الإیراد الحدي - 

لإنتاج وحدة إضافیة  التكلفة الحدیة لعنصر ) MC(حیث تمثل التكلفة الحدیة - 

 .العمل لأنھ المتغیر الوحید في دالة الإنتاج

مقسوما على عدد )W(حدیة لعنصر العمل ھي عبارة عن الآجر النقديالتكلفة ال - 

 .الوحدات المنتجة بواسطة عنصر العمل 
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لما كان التحلیل الكلاسیكي یقوم على أساس قیم حقیقیة یصبح الأجر  - 

الذي یقابل القدرة الشرائیة للأجر النقدي أي مقدار ما تقدمھ الوحدة  -)w(الحقیقي

ما ھو الإ عبارة عن الأجر النقدي مقسوما على السعر أي  النقدیة من سلع وخدمات 

 w =W/P :أن 

  :وعلیھ تكون

  :دالة الطلب ،دالة في عنصر العمل أي دالة في معدل الأجر الحقیقي  -

D=f(w)=f(W/P)  أي أن الطلب على عناصر العمل ھو دالة عكسیة في معدل الأجر

 . خفض زاد حجم التوظیف والعكس صحیح الحقیقي ، حیث كلما كان معدل الأجر الحقیقي من

  :الأرباح أعظمیھ إذا كانت  -

MC=MRW/P= ∆Y/ ∆L 

W=P(∆Y/ ∆L) 

  :یقوم المشروع بالتوظیف إذا كان یحقق أرباحا أي

P(∆Y/ ∆L) >W P(∆Y/ ∆L) -W>0 

   W/Pالأجر الحقیقي                                                                        

                                                                 

                                               D=f(W/P) 

                                                                                                

  

            Dالطلب                                     

  :عرض العمل -2

تقوم العائلات بعرض قوة عملھا مقابل أجر حقیقي مضحیة في ذلك بوقت فراغھا طمعا في 

  . إشباع أكبر یفوق معدلات الراحة

وعلیھ یكون العامل على إستعداد للتنازل على وقت راحتھ إذا كان معدل الأجر الحقیقي 

  .ذا كان معدل الأجر الحقیقي منخفضمرتفع ، والعكس صحیح أي یمتنع عن العمل إ

  )W/P(وعلیھ تكون دالة عرض العمل دالة أیضا في معدل الأجر الحقیقي 
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O=f(w)= f(W/P), 

  .(O, w)میل دالة عرض العمل موجب وھذا لكون أن العلاقة طردیة بین

O´>0∆O/∆w>0  

  

                                                                                      W/P 

  

  

                                        

                                                       O=f(W/P)  

  

 Oعرض                             

 

  ):مستوى التوظیف(توازن سوق العمل 

لسوق العمل نلخص وتحت إستنادا الى ما تم التطرق إلیھ من خلال دراسة الطلب والعرض 

  :الإفتراضات الكلاسیكیة ما یلي

  .سیادة شروط المنافسة التامة  - 

 .سعي المنتج لتعظیم الأرباح  - 

 .مفاضلة العامل بین وقت الراحة والأجر المحقق  - 

العوامل المحددة للناتج في النموذج الكلاسیكي كلھا متغیرات تؤثر في جانب  - 

... میة التي إختارت المنشآت أن تنتجھا العرض في سوق الناتج الجاري أي الك

وبالتالي فعوامل العرض ھي وحدھا المحددة لمستوى الناتج وفقا للنظریة الكلاسیكیة 

)3.( 

 :وعلیھ یكون 
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1- Y=f(L,K)  دالة الإنتاج الكلیة وھي دالة في كلا من العمل ورأس المال ،حیث رأس،

  .المال ثابت لأن التحلیل في الأجل القصیر

2- D=f(W/P)    منحنى طلب العمل وھي دالة في معدل الأجر الحقیقي.  

3- O=f(W/P) منحنى عرض العمل وھي دالة في معدل الأجر الحقیقي.  

یقتضي أن یكون ھناك حلا واحدا یسود فیھ التوازن وھو العرض ) 2،3(ومنھ إستنادا الى 

  ) O=D(د نقطة التقاطع الكلي یساوي الطلب الكلي محددا في ذلك مستوى التوظیف التام عن

                                                                                             W/P 
  
  
                  O=f(W/P)عرض                           
  

                                                                     E  
                                                                                            W/P* 

  
  D=f(W/P)طلب                               

  
  
       O,D  

                                                    
  
  

 yحجم الإنتاج                                                                                             
  
  

                            Y=f(L)             
  
  

                        
                                                                         A                    y* 

  
  
 
  
  
  
  
  

     L                                               * Lالعمل               
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  O=D عند نقطة التقاطعE التي تمثل الوضع التو ازني للسوق العمل لا یمكن توظیف

عناصر عمل جدیدة وعندھا نحقق أعلى دخل ممكن وھي نقطة التشغیل التام ، ویتحدد عندھا 

حني الإنتاج یتحدد لنا حجم الناتج أیضا مستوى الأجر الحقیقي التو ازني وبالإسقاط على من

  .المقابل لمستوى التشغیل التام

وعند تقاطع منحنیي العرض والطلب یتحدد مستوى التشغیل التام وبالتالي حجم الناتج التو 

ازني المقابل لھ ، والسؤال المطروح ھو ماذا لو حدث إنخفاضا أو إرتفاعا في معدل الأجر 

عمل وبالتالي دالة الإنتاج ؟ أي ما ھو السبیل لإعادة التوازن الحقیقي ما أثر ذلك على سوق ال

  .من جدید 

  :وعلیھ ندرس الأوضاع الإختلالیة التالیة الموضحة بالشكل التالي 

  
                                                                                                    W/P 

  
                              O 
  
  

                                                        S                B                 W/P2 
  
  
  
                                                                      A                        W/P*   

                             
  

                                          D      
                O,D                              

  
                              

                                                        L2          *L L1     

یفوق الأجر التو  الذي) W/P2(تقابل الأجر الحقیقي: ذات الخصائص التالیة Sعند النقطة  -

التي بدورھا تفوق مستوى ) L2( وعلیھ منحنى العرض العمل یقابل النقطة) *W/P(ازني

یحقق ھامش كبیر من الإشباع ) W/P2(وھذا راجع الى كون ) L* (التوظیف التو ازني

  ت فراغھ أمام ھذا الأجیر الكبیر،تجعل العامل یتنازل على وق
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یلاحظ أنھا ) L1(على عنصر العمل عند المستوى التي تمثل الطلب Bلكن عند النقطة  -

وھذا لإرتفاع الأجر الحقیقي ، وھذا یعني إرتفاع التكلفة )  L* (دون مستوى التوظیف التام 

سة مما یجعل الحدیة لعنصر العمل الموظف مما یقلل من ھامش الربح بالنسبة للمؤس

المنتجین یمتنعون عن توظیف عناصر عمل جدیدة ، مما یجعل ھناك وفرة في عنصر العمل 

فترتفع المنافسة على مناصب الشغل القلیلة جدا مما یدفع بالعمال للتنازل على جزء من 

الأجر مقابل الحصول على منصب عمل ، فتمیل معدلات الأجور الحقیقیة الى الإنخفاض 

) B(فیزداد التوظیف بمعني زیادة الطلب فتنسحب النقطة) *W/P(ر التو ازنيبإتجاه الأج

، مما ینتج عنھ ) L* (بإتجاه مستوى التوظیف التو ازني) L1(أي  )A(بإتجاه النقطة 

)  L2(أي) A(بإتجاه النقطة) S(إمتصاص الفائض من المعروض من العمل فتنسحب النقطة

  )  L* (بإتجاه مستوى التوظیف التو ازني

  :توازن سوق السلع والخدمات  -2

إذا كان الناتج القومي یعادل الدخل القومي على المستوى الكلي أي أن الإقتصاد في حالة 

الذي یولده ھذا الدخل كافي  –الإنفاق  –توازن فھل ھناك ما یضمن أن یكون الطلب الكلي 

لتي یتحرك بھا الإقتصاد لإستعاب كل ما تم إنتاجھ فعلا من سلع وخدمات ، أي ما ھي آلیة ا

في الحالات التي یكون فیھا ھناك فائض في حجم الإنتاج، فقد علل الكلاسیك ھذه آلیة في 

  :التوازن بالإعتماد على 

  قانون ساي للأسواق:  

كل عرض " یعتبر قانون ساي من أھم النتائج التي توصل إلیھا الفكر الكلاسیكي والذي مفاده 

إمكانیة حدوث زیادة "فقد تناول الكلاسیك بالبحث ھذه الإشكالیة ، " یخلق طلبا موازي علیھ

وھذا نتیجة سوء تقدیر من المنظمین للحكم على الطلب ، لكن أجمع الفكر " في الإنتاج

الكلاسیكي على إستحالة وجود حالة عامة من زیادة الإنتاج ، وذلك لأن الھدف من العملیة 

الإستھلاك الذي بدوره یعتمد على الدخل ، كما أن ھي  -حسب الفكر الكلاسیكي -الإنتاجیة 

مبدأ الرشادة الإقتصادیة للمنتج والمستھلك معا ، حیث یستحیل أن یتم إنتاج ما لا یستھلك 

بالنسبة للمنتج وفي نفس الوقت یستحیل إستھلاك ما لا  یحقق أقصى درجات الإشباع بالنسبة 
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النقود أي ما ھي الإ عبارة عن وسیلة للتبادل للمستھلك، كذلك كون الإقتصاد تنعدم فیھ قیمة 

مما نجم على ھذا . ولیست مخزن للقیمة،وعلیھ فإن الإنتاج لابد وإن یمثل طلبا على شيء ما 

التصور العام إستحالة حدوث فائض عام في الإنتاج ، وبالتالي وجود حالة عامة من البطالة 

  .ھي أیضا غیر ممكنة 

لإ عبارة عن وسیط في التبادل لتسھیل عملیة تصریف الإنتاج ، وبإعتبار أن النقود ما ھي ا

وإن القیم الحقیقیة من سلع وخدمات ھي التي تحدد درجة الإشباع بالنسبة للأفراد فبالتالي قد 

یمكن صیاغة قانون ساي للمنافذ في ظل إقتصادیات المقایضة حیث تكون كل وحدة طلب 

ھو نفس الشيء تماما كعرض  kعلى السلعة ھي نفسھا آلیا وحدة عرض أیضا ، فالطلب 

لأن السلعة ھي أساس التبادل الذي یقوم علیھ الفكر الكلاسیكي أي ،) 4(الخ.... qأو  yالسلعة 

 –مبدأ الأسعار الحقیقیة بمعنى مقدار القدرة الشرائیة للوحدة النقدیة من سلع وخدمات 

مثلا مقارنة مع  xي إنتاج السلعة وبالتالي فكل ما ینتج یستھلك ، وإن حدث عرضیا زیادة ف

ستمیل الى  xأسعارمما یجعل  yسیكون أكبر من عرض السلعة  xفإن عرض  ،y السلعة

الإنخفاض مما یقلل ھامش الربح في إنتاجھا مما یدفع بعض المنتجین الى التخلي عنھا ، 

من رؤوس  الى الإرتفاع فیتحول المنتجین الى توظیف جزء yوبالجھة القابلة تمیل أسعار 

فیحدث التوازن من جدید ، الإ أن ھذا  xمما یرفع عرضھا بمستوى السلعة  yأموالھم لإنتاج 

  :التصور أصبح عاجزا أمام الإنتقادات التي لاقھا من قبل بعض المعارضین  كـ

  كارل ماركس:  

لھم وإستنادا الى نظریة الإستھلاك المتناقص التي یرى أصحابھا ،أن الأفراد كلما زادت دخو

نقص میلھم للإستھلاك لأنھ عند حد معین تصبح النسبة المقتطعة من  -قدرة شرائیة أكبر –

الدخل لأجل الإنفاق تحقق لھم أقصى درجات الإشباع  ، وبالتالي فإن أي زیادات تحدث بعد 

  ! .ھذا الحد لا توجھ للإستھلاك ، أي أن ھناك جزء من الدخل لا یوجھ للإنفاق 
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   الفرد مارشال:  

یرى بأن الأفراد بطبیعتھم میالون الى إدخار جزء من أموالھم وھذا لأسباب عدة ،وعلیھ 

  .فجزء من الدخل لا یوجھ للإستھلاك ، أي أن جزء من السلع لا تجد طلبا موازي لھا 

أثبتت بما لا یدع  - 1929أزمة –والأحداث والتقلبات الإقتصادیة التي عرفھا العالم الرأسمالي 

  .أن التوازن التلقائي وفق تصور ساي أمر فیھ إعادة نظر  مجالا للشك

 النظریة الكلاسیكیة في الإدخار والإستثمار وسعر الفائدة:  

  :- s-الإدخار .1

، وتحت مبدأ الرشادة )ذلك الجزء الحقیقي المتبقي من الدخل بعد عملیة الإستھلاك ( 

كأرصدة لا تدر دخلا بل یعمل  الإقتصادیة یرى الكلاسیك أن الفرد لا یمكن أن یحتفظ بالنقود

وعلیھ أقر الكلاسیك أن الإدخار  -i-على توظیفھا لیحصل على أرباحا في شكل أسعار فائدة 

) الإدخار، أسعار فائدة( ھو عبارة عن فضیلة إقتصادیة ، وكان الإفتراض بأن العلاقة بین

لتضحیة بجزء من علاقة طردیة ،أي بزیادة أسعار الفائدة تزید درجة الإغراء للأفراد ل

 –دخولھم الموجھة للإستھلاك وتوظیفھا في شكل مدخرات وھذا للحصول على دخل اكبر 

:                                                        ومنھ  .وبالتالي الإدخار ما ھو الإ عبارة عن عرض للموارد المالیة   -الفرصة البدیلة 

S=f(i) وبما أن العلاقة بین )s  وi  ( ي أن  أطردیة فالمیل موجبا:  

s´=∆s/∆i>0  

                                                                                               i 

  

                                                           s=f(i)  

  

                      

                                                  s    

  :Iالإستثمار  .2

ھو عبارة عن الإضافات الجدیدة في الأصول الرأسمالیة للمجتمع ، وإذا كان أمام المنظمین 

فرصة لتحقیق ربح إضافي لكن مدخراتھم لا تكفي لتحقیق الإستثمار المطلوب ، فإنھم 
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رون بشرائھا نظیر الحصول یقومون بإصدار أسھم وسندات جدیدة للجمھور، فیقوم المدخ

على فائدة على ھذه المدخرات أو جزء من أرباح الأسھم والسندات ، وعلیھ فسوق الأسھم 

والسندات ھي وسیلة لإمتصاص الراكد من الأموال التي لا یتم إنفاقھا ، وعلیة فالإستثمار ما 

تثمار كلما كانت ھو الإ الطلب على الموارد المالیة من قبل المستثمرین ، ویزید ھذا الإس

:                                                                              ومنھ .أسعار الفائدة منخفضة ،والعكس صحیح 

=f(i)                 I وبما أن العلاقة بین)I  وi  (ي أن  أة فالمیل سالبا عكسی:  

I ´=∆I /∆i<0 

                                                                                     i 

  

  

                                                =f(i)                 I         

  

  

                                         I          

 

العارضین –ن المدخرین إعتقد الكلاسیك أن سعر الفائدة كفیل بتحقیق التوازن التلقائي بی

وھذا تحت الشروط السابقة التي  -الطالبین للموارد المالیة -والمستثمرین –للموارد المالیة 

  :تحدد 

  )علاقة طردیة (العلاقة بین الإدخار وسعر الفائدة  -

  )علاقة عكسیة (العلاقة بین الإستثمار وسعر الفائدة  -

 .ار والإدخار بالنسبة للتغیرات في أسعار الفائدة كما ساد الإعتقاد بمرونة  كل من الإستثم -

المنحني أدناه الى آلیة التوازن في تداول الفائض من الإنفاق المعطل في شكل   ویشیر

  یق أسعار الفائدة الى إستثمارات مدخرات التي تتحول عن طر

  

  



  17

 
     

                                                                                                                        i   
                                                                         

                                                   s=f(i)                u =f(i)  I  
                                                                                 g                                    i  

                                                                                                                                         
                                                                                             A                                *i      

                                       
                                                    s  ،I                              s  =I  

  
                                                                                  S1       I1  

، و لسبب   )s  =I(ھي نقطة التوازن بین طلب وعرض المدخرات) A( نفترض أن النقطة -

  :ترتب عن ھذا مایلي  )i(من الأسباب إرتفعت معدلات أسعار الفائدة الى المستوى 

التي تقابل حجم من المدخرات ) g(إنتقال منحني عرض المدخرات الى النقطة  - 

)s1( أي زیادة عرض الموارد المالیة ،.  

التي تقابل حجم من ) u(إنتقال منحني الطلب على المدخرات الى النقطة  - 

  .تراجع طلب  الموارد المالیة  ، أي)I1(المدخرات 

أدي الى إحجام المنظمین على إقتراض رؤوس أموال ) i(إن إرتفاع أسعار الفائدة المستوى

إضافیة لأنھ والحال كذلك سیجعل من ھامش الربحیة للمشروع في أدني مستویاتھا لإرتفاع 

التكالیف ، ھذا إن لم یكن المشروع خاسرا أمام ضغط أسعار الفائدة المرتفعة ، وبالتالي 

إحتباس كم كبیر من الأرصدة المالیة لدى المدخرین أي وفرة في الموارد المالیة المعروضة 

یجعل التنافس بین المدخرین من أجل توظیف الأموال أكبر وأمام قلة الفرص ، مما یدفع 

الإستثماریة یضطر ھؤلاء الى القبول بأسعار فائدة أقل فتمیل الى الإنخفاض بإتجاه سعر 

    . الفائدة التو ازني
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  :توازن سوق النقد  3

-القیمة–یث تتعلق الأولى یقوم التحلیل الكلاسیكي على الفصل بین نظریتي القیمة والنقود ،ح

بالأسعار النسبیة التي تحددھا عوامل العرض والطلب الحقیقیة لكل سلعة من السلع ، في حین 

بالمستوى العام للأسعار أو بقیمة النقود التي تحددھا كمیة النقود  -النقود–تتعلق الثانیة 

  .وسرعة تداولھا

ي المقدار المتوفر من وسائل الإنتاج ویتحدد مستوى الإنتاج بعوامل حقیقیة التي تتمثل ف

الحقیقیة ،طبیعیة أو بشریة ، وتحت شرط التوظیف التام فإن أي زیادة في الإنتاج ستولد 

وإذا كان حجم الإنتاج تحدده عوامل . زیادة مماثلة في الدخل وبالتالي زیادة في الإنفاق 

  حقیقیة فما ھو دور النقود ؟

لتصور الكلاسیكي إنطلاقا من أنھم یعتبرون النقود ما ھي في ھذا الإطار سنحاول إستجلاء ا

الإ وسیلة للتبادل ونقل القیم بین السلع والخدمات ولیس لھا من وظیفة إقتصادیة أخرى ، وفق 

  :التحلیل التالي 

  -صیغة فیشر –نظریة كمیة النقود  )1

  :ینطلق فیشر واضع النظریة من فروض الفكر الكلاسیكي

  .الإ وسیلة للتبادل یعتبرون النقود ما ھي - 

 .التحلیل یتم في المدى القصیر  - 

حیث تتم المبادلة بین البائع والمشترى على أساس إستبدال النقود بالسلع والخدمات ،فتمت 

  :صیاغتھا في المتطابقة الحسابیة التالیة 

  PTMV         

M  : كمیة النقود المعروضة. 

V  : توسط سرعة تبادل الوحدة النقدیة لأداء المعاملات أي عدد م(سرعة دوران النقود

  )المرات التي یتم فیھا صرف الوحدة النقدیة خلال فترة زمنیة 
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P  : متوسط كمیة ) (5(سعر المعاملات الرقم القیاسي لأسعار السلع التي یتم المتاجرة فیھا

  )النقود التي یتم تداولھا لأداء كل معاملة 

T  : عدد المعاملات الحقیقیة خلال فترة زمنیة (حجم المعاملات(  

تحت فرضیة الإستخدام التام فإنھ لا توجد طاقات معطلة وبالتالي عند ھذا المستوى یكون 

 P.(لأداء ھذا الحجم سیكون ثابت أیضا Vثابت ومنھ سرعة تداول النقد Tحجم المعاملات 

،M (ذلك فھي ثابتة أیضا في الأجل بطیئة التغیر لأنھا تعتمد على عوامل فنیة وإداریة ول

  .القصیر 

  :وعلیھ تكون كمیة النقد الحقیقیة 

M=P(T/ V)  

ثابتین ، فإن أي تغیر في كمیة النقد ستؤدي الى تغیر الأسعار وبنفس النسبة ،  (T/ V)بما أن

فإن   2Mوأصبحت  M، فلو تضاعفت مثلا كمیة النقد  P=f(M)وعلیھ یمكن إعتبار أن 

  :فتصبح متطابقة فیشر كمایلي  2Pتصبح  Pبنفس النسبة الأسعار ستتضاعف 

2M=2P(T/ V)  

  :ملاحظة

إن صیاغة فیشر ما ھي الإ عبارة عن متطابقة ریاضیة صحیحة في جمیع الظروف ولا 

یمكن إعتبارھا نظریة إقتصادیة لأنھا لا تنطلق من فرض معین تختبر صحتھ أو خطأه بقدر 

جموعة من المتغیرات ، فإذا ثبتنا بعضھا فإن أي تغیر ما ھي بدیھیة أي معادلة تتكون من م

  ).عكسیة ،طردیة (سیظھر في البعض المتبقي وھذا حسب طبیعة العلاقة السببیة فیما بینھا 

  :وقد لاقت صیاغة فیشر إنتقادات كبیرة حول صیاغتھا وأبعادھا الإقتصادیة حیث أنھ 

بناءا على  -معاملاتال –أصبح من غیر الممكن إفتراض ثبات حجم الإنتاج  - 

  .حالة التشغیل التام 
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حیث یمثل سعر المعاملات  Pتعتبر صیغة فیشر غامضة خاصة فیما یتعلق بـ - 

لا  Pوھذه الأخیرة قد تحتوى معاملات غیر سلعیة كأسعار الأسھم والسندات ،كما أن 

 .تستثني أسعار السلع الوسیطة 

الذین یركزون التحلیل على النظریة ولتفادي ھذا الإشكال قام مجموعة من الإقتصادیین 

  :الكمیة بـ

أصبح التركیز على حجم الإنتاج  Tبدلا من التركیز على حجم المعاملات  - 

أي المشتریات النھائیة التي یتضمنھا الإنفاق الكلي بدلا ( -الدخل الجاري –الجاري 

  ).6)(من كافة المعاملات 

الرقم القیاسي (الأخذ بـ  كمعدل لسعر المعاملات تم Pبدلا من التركیز على  - 

 ).7) (لأسعار السلع الجدیدة المنتجة 

  :وبالتالي تم تعدیل صیغة فیشر كمایلي 

 PyMV         

M  :كمیة النقد.  

V : أصبحت لا تمثل سرعة تداول الوحدة النقدیة لأداء المعاملات بل صارت سرعة تداول

 .الوحدة النقدیة كجزء من الدخل 

P ): الرقم القیاسي لأسعار السلع الجدیدة المنتجة( 

y  : المشتریات النھائیة التي یتضمنھا الإنفاق الكلي بدلا من كافة (حجم الإنتاج الجاري

  ).المعاملات

M/P=y/ V  

وبالتالي أصبحت كمیة النقد الحقیقیة تتناسب طردا مع الدخل وعكسا مع معدل دوران الوحدة 

  . النقدیة 

  

  ):للأرصدة النقدیة(كامبردج  صیغة مدرسة )2
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لقد تم صیاغة ھذه النظریة إنطلاقا من صیغة فیشر على ید كل من الفرد مارشال ، بیجو 

  .الذین ینتمیان الى مدرسة كامبردج 

  :بدأ الفرد مارشال بعرض النظریة مركزا على

قرارات الأفراد فیما یتعلق بالحجم الأمثل للنقود التي یرغبون في الإحتفاظ  - 

وقد عدد جملة من العوامل المحفزة على الإحتفاظ بالنقود ،كالحیطة والحذر،مخزن .بھا

ولكن لاحظ أن النقود المحتفظ بھا لا تدر أي دخل ، لكنھا بالجھة المقابلة .....لنقل القیم

ما (توفر نوعا من الآمان یفوق مقدار الدخل الذي نخسره لو أننا إستثمرنا ھذه النقود 

، وبناء )مفقود نتیجة لعدم إستخدام النقود في شراء السلع والخدماتمقدار الإشباع ال

 ).8(على ھذا المعیار ما مقدار الحجم الأمثل من النقود التي یحتفظ بھا 

الطلب عل النقود إنما یتناسب مع الدخل ،مقدار الثروة ، أسعار الفائدة  - 

یع ھذه المعطیات أن من شأن جم..... ،التوقعات المستقبلیة ،أسعار السلع والخدمات 

  .تؤثر سلبا وإیجابا في كمیة النقد المحتفظ بھا

  :وأصبحت صیغة كامبردج تأخذ الشكل التالي 

    PyMdV     

Md  : كمیة النقد المطلوبة  

P   :المستوي العام للأسعار  

y   : كمیة السلع والخدمات الإستھلاكیة والإستثماریة(الدخل الحقیقي(  

V :  سرعة دواران الوحدة النقدیة كجزء من الدخل.  

 :ومنھ یصبح لدینا 

 Py =(Y(الدخل الأسمى

Md=(Py)/ V Md =Y/ V 

Md =Y(1/ v)  
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) الذي یمثل مقلوب سرعة تداول الوحدة النقدیة كجزء من الدخل  (v /1)( للمقدار  kنرمز بـ

  :وعلیھ تصبح المعادلة كمایلي 

      kYMd      

k  عبارة عن تلك النسبة من الدخل التي یرغب الأفراد الإحتفاظ بھا ، وعلیھ فالعلاقة

  .عكسیة) P،y (طردیة والعلاقة بین)Md، y(بین

  
                                                                                                   M2 M1    Y  

  
  

                 Y*     
  

                                                             
   

                                                                      P                    P2    P1  

  . P1 یقابلھ مستوى أسعارM1 الإقتصاد في حالة تشغیل تام والمنحنى  *Y عند النقطة

زیادة –سباب إرتأت السلطة العامة ضرورة رفع الكتلة النقدیة المعروضة لسبب من الأ

، بما أن الإقتصاد في حالة تشغیل تام فإن الناتج لا یمكن أن M2 الى المستوى - عرض النقود

  :، وعلیھ یعتقد الكلاسیك P2 یتغیر بل ترتفع الأسعار الى المستوى

 .لأسعار ولن تؤدي الى الزیادة في الناتجإن زیادة المعروض النقدي تؤدي الى الإرتفاع ا

  :التوازن الكلى 

                                                                                          AS         AD     P      

                                                                                            

  

  

  

                                                           Y                                                          
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  :نظریات الإستھلاك ما بعد الحرب/  الثانيالفصل 

لقد تخوف بعض الإقتصادیین من التبني المطلق للفكر الكینزي خاصة حول دالة الإستھلاك 

  :الخصائص التالیةذات 

 .الإستھلاك دالة مستقرة في الدخل المتاح  - 

 .المیل الحدي للإستھلاك ثابت و أقل من الواحد الصحیح - 

  .المیل المتوسط یتناقص بزیادة الدخل وأنھ أكبر من المیل الحدي  - 

 .زیادة الدخل تتبعھا زیادة في الإستھلاك ولكن بنسب أقل - 

لة الإستھلاك أظھر دراسات تحذر من مخاطر الركود إن التسلیم المطلق بھذه الخصائص لدا

الإقتصادي لأن الزیادات المتناقصة في معدلات الإستھلاك مقارنة مع الدخل تجعل معدلات 

إن "الإدخار تمیل الى الإرتفاع مما یؤثر سلبا على الإنفاق وعبر كینز على ذلك بقولھ

  ).9(الأغنیاء یدخرون نسبة أكبر من دخولھم 

اضحا بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة تلك الزیادات المتتالیة في حجم الإنفاق لقد بدا و

الإستھلاكي نتیجة تحرر السیولة النقدیة المحتبسة لدى البنوك خلال الحرب مما أوجد فسحة 

أكبر للإستھلاك، وبذلك واجھ الإقتصاد تطورا سریعا في نسب الإستھلاك ،والسؤال 

م دالة الإستھلاك الكنزیة مع الدراسات المیدانیة حول المطروح ھو ما مدى إنسجا

  الإستھلاك؟ ومدى تطابق خصائصھا مع نتائج الدراسات التي قامت في ھذا المجال ؟

لقد قامت الكثیر من الدراسات حول دالة الإستھلاك الكنزیة نتیجة التسلیم المطلق بفروضھا 

ة مقترحة تركز على دراسة ،ولكن مع مطلع الخمسینیات أصبحت ھناك نظریات جدید

  :الإستھلاك ولكن بطروحات تختلف على تلك الكنزیة السائدة ونلخصھا في النظریات التالیة 
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  :نظریة الدخل المطلق  -1

غالبا ما یعبر على نظریة الإستھلاك الكنزیة بنظریة الدخل المطلق وھذا تأكیدا على أن 

من الدخل الجاري الذي یحصل علیھ الأفراد  القرارات الإستھلاكیة مبنیة على القدر المطلق

  :،وتقوم على الفروض التالیة )10(

 C= a+bY................................................الإستھلاك دالة في الدخل المتاح -1

    b >0< 1.....................الواحد الصحیح  المیل الحدي للإستھلاك ثابت و أقل من-2

  C/Y >b.............میل الحدي وسط یتناقص بزیادة الدخل وأنھ أكبر من الالمیل المت-3

  Y>∆C∆ ......................ك ولكن بنسب أقلزیادة الدخل تتبعھا زیادة في الإستھلا-4    

 الآجالفي ) الإستھلاك والدخل(وعلیھ فإن نظریة الدخل المطلق ترى أن طبیعة العلاقة بین 

سبیة ،أي أن التغیر في الإستھلاك لا یكون بنفس النسبة في الدخل ھي غیر تنا القصیرة

- وھو یحقق الفرض الثالث ویتوافق مع الدراسات المیدانیة) C/Y >b(، وبالتالي4الفرض

عادة سنة ،وقد ) الدراسات الجزئیة أو الدراسات المقطعیة(في الآجال القصیرة -الإحصاءات

  :لفة ولدول مختلفة أیضاتمت دراسة ھذه الإحصاءات في أوقات مخت

 APC= C/Y......................................................معادلة المیل المتوسط للإستھلاك

APC= (a+bY)/Y 

APC= a/Y+bY/Y 

APC= a/Y+b 

APC= a/Y+MPC  

 المیل المتوسط المیل الحدي للإستھلاك و(والمعادلة الأخیرة توضح العلاقة بین 

  :أن ،حیث)للإستھلاك

0 a/Y>  لأنAPC= a/Y+MPC APC>MPC  

في الآجال الطویلة ) KUZNETS(لكن وبعد نشر تقدیرات دالة الإستھلاك للعالم كوزنتس

إتضح أن دالة الإستھلاك الكنزیة متناقضة مع النتائج المیدانیة التي توصل 
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 - كلیةالدراسات ال–عبر فترة طویلة  –الإحصاءات –وقد تمت الدراسة  )KUZNETS(إلیھا

التي أقرت أن ھناك تناسب بین الدخل والإستھلاك وھذا ما یتنافى  في شكل سلاسل زمنیة و

  :أي أن) C/Y >b(والفرض الثالث

  .یؤول الى الصفر)a(الإستھلاك التلقائي الطویلة الآجالفي 

  APC=MPC..........................................................المیل الحدي =المیل المتوسط 

  :ذاك أن دالة الإستھلاك أصبحت تأخذ الشكل التالي 

   C=bY    

C/Y=bY/Y 

    APC=MPC     

  
  C                                                            C=bY         
                                                                             
                                                                         C3=a3+bY3 
                                                                         C2=a2+bY2 
                                                                        C1=a1+bY1 
a3                                                                                                                                                          
a2 
a1 

 
    
                                 Y1    Y2     Y3                         Y       

  

وقد حاول أنصار ھذه النظریة دفع ھذا التناقض بین الفروض والنتائج المیدانیة خاصة في 

الآجال الطویلة بكون عوامل غیر دخلیھ ھي التي تدفع بدالة الإستھلاك قصیرة الأجل 

تنتقل بمرور الوقت الى  C1للإنتقال الى مستویات أعلى ، ومن ثم فدالة الإستھلاك 

محلا ھندسیا لنقاط تم  ملاحظتھا لعدد من دوال  C=bYل من وھذا مما یجع C2المستوى

عند مستویات مختلفة من C3,C2,C1…….Cnالإستھلاك الكلیة في الآجال قصیرة المدى 

  ).11(الدخل

الدخل التي تمثل كل واحدة منھا نقطة تقاطع مع المحل الھندسي إنتقال ظرفي للتناسب بین  

  :لعوامل غیر الدخلیھ فیما یليوقد أجمل أنصارھا ھذه ا والإستھلاك، 
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إزدیاد حجم الثروات لدي الأفراد وبمرور الوقت یزداد النمو نحو التوسع في الزیادات  -

  .الإستھلاكیة مما یسبب إنتقال الدالة الإستھلاك الى مستوى أعلى 

زیادة مستویات التحضر وحركیة إنتقال سكان الریف الى المدن مما یرفع من مستویات  -

  .لاك ومنھ دالة الإستھلاك الكلیة الإستھ

تغیر النمط الإستھلاكي للمجتمع وذلك بدخول أنواع من السلع الجدیدة مع مرور الزمن  -

  .تصبح أساسیة في الحیاة العادیة للأفراد مما یجعل دالة الإستھلاك تنتقل الى الأعلى 

  .على ومنھ دالة الإستھلاك الزیادات السكانیة المتتالیة التي تجعل من مستویات الإستھلاك أ -

  :نظریة الدخل النسبي -2 -2

ینطلق في تحلیلھ خلافا لما كان سائدا بأن ) James Duesenbery(یرى الأستاذ دوزنبري 

الإستھلاك دالة في الدخل الجاري ، إذ یرى بأن العلاقة الأساسیة بین الإستھلاك والدخل 

  :تحددھا عاملین أساسیین

إنما یتأثر بعادات الإنفاق للأسر الأخرى أي الجیران والتي یرى سلوك الأسرة الإنفاقي  -

  .المستھلك أنھا تماثلھ في الدخل 

سلوك الأسرة الإنفاقي یتجھ الى أن یكون مكتسبا بالعادة ،فمتى وصلت الأسرة الى مستوى  -

افظ أعلى من مستویات الإستھلاك السابقة فإنھا تتأقلم مع ھذا المستوى الجدید وتحاول أن تح

 .علیھ حتى وإن تراجع الدخل 

مقارنة مع دخول الأسر الأخرى التي تحیط بھا ) x(ویقصد بالدخل النسبي ھو دخل الأسرة

  .،أي المركز النسبي لھذه الأسرة في سلم توزیع الدخل 

 James (وھذه النظریة بتركیزھا على الدخل النسبي بھذا المعني تؤكد طبیعة أسماھا

Duesenbery  (لتقلید فیما یتعلق بسلوك الأسر الإنفاقي وقد دلت الدراسات بأن بأثر ا

یدفعھا لكي تكون في نفس مستواه الإستھلاكي حتى وإن ) x( المحیط الذي تعیش فیھ الأسرة

كان دخلھا أقل مقارنة مع باقي دخول الأسر الأخرى ،أي أن العوامل السیكولوجیة تتحكم في 

  .تي تعیش فیھا الأسرة الى حد كبیرأثر بالبیئة الإجتماعیة الأنماط الإستھلاك ،وبالتالي فھي تت
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ففي حالات النمو المستمر لمستویات المعیشة لغالبیة المجتمع فإن التغیر النسبي للعائلات  -

  .ثابتة لا تتغیر  C/Yالمختلفة سیكون ضیئلا وتكون العلاقة بین 

لأسر یسعون للحفاظ على وعلى العكس من ذلك لو حل كساد وإنخفضت الدخول لجعل ا -

المستوى الإنفاقي رغم تراجع الدخل وھذا للمحافظة على المركز النسبي لھذه الأسرة في سلم 

الإجتماعي ،إذ تغطي النقص الحاصل في الدخل بالرجوع الى المدخرات ،مما یؤدي الى 

أقل  إرتفاع المیل المتوسط الإستھلاك ، وعلیھ سیكون ھناك إنخفاض في الإستھلاك بنسب

 .من الدخل 

  -أعلى دخل حققتھ الأسرة في الماضي –كما ضمن دوزنبري دالة الإستھلاك متغیرا جدیدا -

     f(yc,ypp) C=    

  .أعلى دخل سابق ypp الدخل الجاري ، ویمثل  ycحیث یمثل 

  :ویمكن توضیح بیاني أكثر لھذه النظریة بالشكل التالي 

                                       C 
                                                                                               C  

 
                                C2                                                 B 
                                C1                                          
                                                   F    
                                                          
                                C0                     A 

 
                         
                                  0                Yc      Y1             Ypp                       Y  

  

یوضح مسار التغیر في الإستھلاك تبعا للتغیر الحاصل في الدخل والذي یحقق ) 0C(الخط 

  ) .ثابت C/Y(التناسب 

ومستوى إستھلاك Ycالتي تقابل مستوى دخل Aتتواجد في النقطة  xبفرض أن الأسرة  -

C0 0(بیعیة على المسار، والدخل یزداد بصورة طC ( حتى النقطةB  تقابل مستوى التي

أي أن الزیادات الحاصلة في الدخل توجھ للإستھلاك ،  ،C3ومستوى إستھلاك Yppدخل 

ففي ھذه الحالة بدلا من الرجوع على  Y1ولكن لسببا من الأسباب تراجع الدخل للمستوى
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ث یلاحظ أن نسبة التراجع في ، حی) BF(فإنھا تخفض الإستھلاك تبعا للخط ) AB(المسار 

،إذ تحاول ھذه الأسرة  (C2,C1)أكبر من نسبة التراجع في الإستھلاك   ,Ypp (Y1 (الدخل

التمسك بمستوى المعیشي السابق وذلك بالرجوع الى المدخرات لتغطیة الإنخفاض الحاصل 

ي یعبر عن غیر تناسبیة وفق ھذا المسار الذ (C,Y)في الدخل ، أي أن طبیعة العلاقة بین 

  .التغیرات الحاصلة في الآجال القصیرة

فإن الأسرة في ھذه الحالة یكون إنفاقھا  ) Ypp (أما إذا عاود الدخل بالزیادة الى المستوى 

،أي أن نسبة  (C,Y)وبالتالي فالعلاقة لازالت غیر تناسبیة بین) BF(الإستھلاكي وفق المسار

ى الإستھلاك بل یوجھ جزء منھا الى إعادة تكوین الزیادة الحاصلة في الدخل لا توجھ كلیة ال

فتشعر الأسرة بأنھا  (B)المدخرات التي تم إستھلاكھا سابقا ، الى أن تصل الأسرة النقطة 

  .لكي تصیر تناسبیة  (C,Y)كونت رصیدا مقبولا من المدخرات فتغیر من طبیعة العلاقة بین

تعتمد بصورة جزئیة على  (C,Y)وإنطلاقا من ھذا التحلیل یرى دوزنبري العلاقة بین

مستوى الدخل الجاري، وبصورة جزئیة على مستویات المعیشة التي تعتمد بدورھا على 

  .أعلى مستوى للدخل تم تحقیقھ في السابق

في  (C,Y)ولقد صاغ دوزنبري الصیغة الریاضیة التالیة للتعبیر على طبیعة العلائق بین

  .الآجال القصیرة أو الطویلة 

   a+b(Yc/Ypp) C/Yc=    

وتأثیراتھا على المیل  (Y)وحاولت ھذه النظریة تفسیر التغیرات التي تحدث في الدخل 

  .(APC)  للإستھلاك والمیل المتوسط(MPC)الحدي للإستھلاك            

APC = a+ MPC (Yc/Ypp)  

  إذا كانت ھناك زیادات مستدیمة في الدخل وبصورة طبیعیة ،أي یزداد مرة بعد مرة

إن الأسرة ستشعر بنوع من الآمان وترفع نسبة إستھلاكھا بنفس نسبة الزیادة ف

، ومنھ (C,Y)تناسبیة بینالحاصلة في الدخل ،وبالتالي فالعلاقة في ھذه الحالة 

APC=MPC .  
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 ، فإن الأسرة ترفع نسبة إستھلاكھا إذا كانت ھناك زیادات مؤقتة في الدخل الجاري 

لحاصلة في الدخل ،وبالتالي فالعلاقة في ھذه الحالة غیر بنسبة أقل من تلك  الزیادة ا

  . APC>MPC، ومنھ (C,Y)تناسبیة بین

إذا كانت ھناك إنخفاض في الدخل الجاري فإن الأسرة ستخفض من نسبة إستھلاكھا  -1

بدرجة أقل من نسبة إنخفاض الدخل وذلك للمحافظة على المستوى المعیشي السابق 

  .وذلك بالرجوع الى المدخرات 

  :لكن النظریة لم تلقي قبولا عاما لدى الإقتصادیین لسببین رئیسیین  

رفض منطق التقلید في تعظیم درجات الإشباع لدى المستھلكین ، حیث لا :  السبب الأول

  .یمكن إعتبار السلوك المبني على التقلید والمحاكاة والعادة سلوكا إقتصادیا رشید

لثروة التي تحدد سلوك المستھلك بدرجة كبیرة في أھمل دوزنبري جانب ا:  السبب الثاني

  . إنفاقھ 

  ) :فریدمان(نظریة الدخل الدائم -3

یرى فریدمان على غرار دوزنبري أن العلاقة بین الدخل والإستھلاك في الآجال الطویلة 

تناسبیة ،حیث یرى أن التوقعات المستقبلیة تؤثر سلبا وإیجابا في سلوك الأفراد ،فالموظف 

 -راتب–لأنھ مستقبلا یتوقع أن یتحصل على دخل ) الإقتراض(رفع من إستھلاكھ الجدید سی

یمكنھ من تغطیة دیونھ ،ویلخص فریدمان نظریتھ في أن كلا من الدخل والإستھلاك ینقسمان 

  .الى جزأن أحدھما دائم و الآخر عرضي مؤقت 

  .بیر من السنین ھو الدخل الذي تتوقع الأسرة الحصول علیھ خلال عدد ك: الدخل الدائم 

  .ھو عبارة عن أي إضافة غیر متوقعة في الدخل الدائم :الدخل المؤقت 

 Yp(ویرى أن العلاقة الرئیسیة التي یجب التركیز علیھا ھي تلك القائمة بین الدخل الدائم

الدخل الدائم والإستھلاك (ویرى أنھا تحدد علاقة نسبیة بینھما ) Cp((والإستھلاك الدائم)

  .كلا الأجلین القصیر والطویل في )الدائم

  :وتقوم نظریتھ على فرضین أساسیین 
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الى  )Cp(،وأن معدل الإستھلاك الدائم) Yp(أن الإستھلاك الدائم دالة في الدخل الدائم -1

  .حیث,)k(الدخل الدائم ثابت

   kYp Cp=    

امل تحددھا لیست ثابتة بالنسبة لجمیع الأفراد بل تعتمد على عدة عو kیرى فریدمان أن  و

  .........كمستویات أسعار الفائدة ،التركیب العمري للأسر ، الذوق

،أي أنھ یرى ) Cp(الإستھلاك الدائم الدخل العابر وYtلا توجد علاقة منتظمة بین  -2

∆Cp/∆Yt=0  أي أن الزیادات غیر المتوقعة لا تغیر من النمط الإنفاقي للأسرة بل تذھب

الدخل العابر كل التغیرات التي تحدث نتیجة بعض العوامل مباشرة الى الإدخار ویتضمن 

  .....الموسمیة والتقلبات الدوریة 

  :ولخص فریدمان نظریتھ في 

الدخل ھو عبارة عن دخل دائم ودخل .1

  Y=Yp+Yt..........................................مؤقت

  C=Cp+Ct... ..............مؤقت الإستھلاك دائم و الإستھلاكھو عبارة عن  الإستھلاك.2

  :نجد أن  1من المعادلة 

Y=Yp+Yt Yp=Y-Yt 

  :نجد أن  2من المعادلة 

C=Cp+Ct  Cp=C-Ct  

  :ولدینا أن     :البحث عن دالة الإستھلاك الكلیة 

Cp=kYp 

 ) Cp,Yp(نعوض بقیمتي  

.   Yt)+Ct-(Y k C=    Yt) -Ct=k(Y-C  

  .على المستوى الكلي ) Yp(الدخل الدائم  الى )Cp(الإستھلاك الدائم نسبة) k(حیث 

  .Cp,Ypدراسة العلاقة بین طبیعة العلاقة بین 
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  :الآجال الطویلة  

یمكن أن نتوقع أن الإستھلاك العابر والدخل العابر سیزولان على المستوى الكلي لأن ما 

یربحھ شخص في لعبة ما ھو  الإ عبارة عن خسارة لمجموعة من الأشخاص وبالتالي 

  :وعلیھ تصبح دالة الإستھلاك في الآجال الطویلة كمایلي ) الخسارة= الربح(حصلتھما فم

   C=kY    

  . APCإستنتاج 

  :نجد أن  Yبقسمة المعادلة السابقة على 

C/Y=kY/Y 

APC=k 

 . MPCإستنتاج 

  :والمشتقات ما ھي الإ عبارة عن تغیرات نسبیة نجد أن Yبالنسبة لـ  Cھو عبارة عن مشتقة 

∆C/∆Y=k   →MPC=k 

  :تناسبیة لأن ) C,Y(ومنھ نجد في الآجال الطویلة أن طبیعة العلاقة بین 

   APC=MPC     

  .وھذا یعني أن الإستھلاك یزداد بنفس النسبة الحاصلة في الدخل

أما في المدى القصیر فإن تلك العناصر المؤقتة لا تزول أي لا تساوي الصفر لدینا دالة  -

  C= k (Y-Yt)+Ct :ھلاك الكلیة الإست

    :ینتج لدینا  Yبقسمة دالة الإستھلاك الكلیة على : APCإستنتاج 

Y

Ct

Y

Yt
k

Y

Y
k

Y

C
 )()(  

، ) Y(فبالتالي ستؤدي الى زیادة كلیة في الدخل) Yt(بفرض حصلت زیادة في الدخل العابر

  :ثابت فیكون مایلي )Ct( مع العلم أن

  .إزداد والبسط ثابت  )  Y(نخفض لأن المقامسی (Ct/Y)المقدار  - 
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ھي نقسھا )  Yt(ثابت لأن الزیادة الحاصلة في الدخل العابر (Yt/Y)المقدار  - 

 ).Y(تضاف الى إجمالي الدخل

 APCالذي إنخفض وعلیھ إنخفاض كلي في  (Ct/Y)وبالتالي طبیعة العلاقة یحددھا المقدار

أن الزیادة الحاصلة في الدخل ستؤدي الى زیادة ،أي  (C,Y)ومنھ فالعلاقة غیر تناسبیة بین 

  .في الإستھلاك ولكن بنسب أقل

  :نظریة دورة الحیاة -4

،وتقرر ھذه النظریة )مودیغلیاني،برامبارغ ،أندرو(لقد طور ھذه النظریة ثلاثة إقتصادیین 

ل أن الإستھلاك للفرد یستند الى توقعات المستقبلیة بالنسبة لمستوى دخلھ مستقبلا ،إذ یحص

الفرد على دخل منخفض في بدایات حیاتھ لأنھ لم یمتلك الخبرة المھنیة بعد ،ومع مرور 

الوقت یرتفع دخلھ خاصة عند منتصف حیاتھ المھنیة أین یكون قد حاز قدرا كبیرا من الخبرة 

والمعارف ،حیث یرغب ھذا الأخیر أن یوزع دخلھ خلال فترة حیاتھ بشكل یضمن لھ 

لفرد یعیش تحت تأثیر عوامل ومتغیرات كثیرة كالسن،الحالة مستوى مقبول ذاك أن ا

  ......العائلیة،المھنة

فالملاحظ أن الإنسان في بدایاتھ الأولى یكون میلھ للإستھلاك عال جدا نتیجة إلتزاماتھ 

ولكن مع تقدمھ في السن یتراجع .... الإجتماعیة كشراء البیت وتأثیثھ ، الإقدام على الزواج 

  .ك ویتجھ أكثر الى الإدخار وھذا لكي یضمن حیاة كریمة في أخریات حیاتھ میلھ للإستھلا

والفكرة الھامة من نظریة دورة الحیاة ھي العمل على التوفیق بین إجمالي التدفقات 

التي یتحصل عیھا الفرد خلال حیاتھ والعمل على توزیعھا بشكل ..) الدخل ،الثروة(المالیة

الرجوع الى –ات الدخل المرتفع ،والإدخار السالب متساو عن طریق الإدخار في فتر

  .خلال الدخل المنخفض-المدخرات

، )WR(فالفرد سیخطط إستھلاكھ على إمتداد العمر، إستنادا الى الدخل المتأتي من الثروة 

فترة الحیاة المھنیة ) WL-T(،حیث ) YL(إضافة الى دخلھ المتأتي من العمل البالغ سنویا

فترة +فترة الحیاة المھنیة(فترة الحیاة التي یحصل فیھا دخلا أي ) NL-T(حتى التقاعد ،
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السن الذي یبدأ الشخص فیھ العمل، ولقد تمت صیاغة دالة الإستھلاك في ) T). (التقاعد 

  :أبسط صورھا بالشكل التالي 

)1(    C=aWR+cYL     

  :كالآتي) NL-T(وعلیھ یصبح إستھلاك الفرد خلال فترة حیاتھ البالغة 

C(NL-T)=WR-(WL-T)YL 

  :یصبح لدینا مایلي) NL-T(وبقسمة طرفي المعادلة على

C(NL-T)/(NL-T)=WR/(NL-T)-YL(WL-T)/(NL-T) 

)()
1

(
TNL

TWL
YL

TNL
WRC







  

                                             
  
  

                                                                            WR max  
  

  
  

                                          YL  
Saving 

                                            C  
                                                                                        Dissaving    

 
                                             0                                  WL               NL      Time                 

  
  1073سامي خلیل جزء الثاني مرجع سبق ذكره ص/ الشكل مأخوذ كتاب د 

  .(NL-T)/(WL-T) =المیل الحدي للعمل) c(،  = (NL-T)/1المیل الحدي للثروة) a(حیث 

  :یكون لدینا ) 75(ویموت في ) 60(ویتقاعد في ) 25(بفرض شخصا یبدأ العمل في سن 

  . WL=60-25=35 ،NL=75-25=50حیاتھ المھنیة 

من سنوات العمل )20(سنة وھذا یعني أنھ في سن 55رض أن ھذا الشخص عمره الآن بف

   :وعلیھ 

)a (ھو  المیل الحدي للثروةa=1/(NL-T)=1/50-20=0.033  

)c (0.5=20-20/50-35=ھو  المیل الحدي للعمل (WL-T)/(NL-T) c= 
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  :ویمكن تلخیص ما سبق فیما یلي 

  .ت الحیاةإن إستھلاك الفرد یكون ثابتا عبر سنوا -1

 .الإستھلاك یمول بواسطة دخل عمل سنوات الحیاة مضافا إلیھ الثروة الأولیة -2

 .من الثروة سوف تستھلك ) (NL-T)/1(خلال كل سنة فإن النسبة المقدرة -3

یتوقف على الثروة الحالیة وعلى دخل عمل  -الجاري–الإستھلاك الآني  -4

 .سنوات الحیاة

  :نفعة الخاصة بالأفراد المعادلة التالیة ویشتق أنصار ھذه النظریة من دوال الم

)1...................(    Ct=kVt    

  :حیث

 Ct تمثل إستھلاك الفرد خلال فترة حیاتھ.  

 K  معلمة ثابتة، تقابل في المعادلة السابقة)a,c(  

Vt  القیمة الحالیة لجمیع الأصول التي تؤول الى الفرد خلال فترة حیاتھ)t( التي تمثل ،

، القیمة الحالیة للدخل )Yt(،الدخل الذي یحصل علیھ الفرد خلال الفترة الجاریة )Wt(الثروة

  ).VAt(المتوقع الحصول علیھ خلال فترة حیاتھ

)1................(Ct=k′Yt+k″ Vat+k‴ Wt  

  ......معاملات ثابتة ترتبط بعمر الفرد ،متوسط حیاتھ ، مركزه الإجتماعي ‴k′، k″، kحیث 

  :یصبح لدینا) Yt(على المقدار) 1(دلة وبقسمة المعا

Ct/Yt=k′Yt/Yt+k″( Vat/Yt)+k‴( Wt/Yt) 

)()(
Yt

Wt
k

Yt

Vat
kkAPC  

  :في الآجال القصیرة  -1

أي أن دخل الفترة الجاریة و القیمة الحالیة للدخل لنفس الفترة سیتغیران )Vat،Yt (بفرض 

في الآجال القصیرة تكون ضئیلة بنفس النسبة لأن التراجع في القیمة الزمنیة للوحدة النقدیة 
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 APCھي نفس قیمة المبلغ خلال نفس الفترة، فإن  xجدا ،وعلیھ تقریبا القیمة الحالیة للمبلغ

  .(Wt/Yt )سیعتمد تغیره على المقدار

ینخفض لأن الثروة في المدى  (Wt/Yt )سیجعل المقدار) Yt(إن زیادة الدخل الجاري  -

لحاصلة في الدخل ،وإن تغیرت فإن الحجم ضئیل ،وبالتالي القصیر لن تتغیر بفعل الزیادات ا

  .فھي تحتاج الى مدي زمني أوسع

  .سینخفض كذلك من جراء ذلك APCوعلیھ فـ

 APCیرتفع ،وعلیھ فـ (Wt/Yt )سیجعل المقدار) Yt(إن إنخفاض الدخل الجاري  -

  .سیرتفع 

 .یر غیر تناسبیةوعلیھ نستنتج أن العلاقة بین الإستھلاك والدخل في الآجل القص

  :في الآجال الطویلة  -2

ستكون تقریبا ثابتة لأن الزیادات الحاصلة في الدخل تصحبھا زیادات  (Wt/Yt )إن النسبة

أي أن العلاقة بین الدخل والإستھلاك في الآجال  APCمماثلة في الثروة مما یؤدي الى ثبات 

  .الطویلة تكون تناسبیة 

  :)كالدور(نظریة إعادة توزیع الدخل  -5

یرى كالدور أن الإستھلاك الكلي یمكن أن یكون دالة في توزیع الدخل ،حیث یقسم المجتمع 

بینما ) y(طبقة العمال ، طبقة الرأسمالیین ،حیث یحصل العمال على دخول :الى طبقتین 

، والدخل الكلي للمجتمع ) w(یحصل الرأسمالیین على دخولھم جراء إمتلاكھم وسائل الإنتاج

  :ھو كمایلي

)1..........(     Y=y+w      

  .یكون مرتفع مقارنة مع الرأسمالیین  m:یعبر عن المیل الحدي للعمال بـ

  .یكون منخفض مقارنة مع العمال  h:یعبر عن المیل الحدي للرأسمالیین بـ

  :فتكون دالة الإستھلاك الكلیة 

      C=my+hw,  m>h      )........2(            

  :APCنحصل على المیل المتوسط للإستھلاكYعلى ) 2(دلةوبقسمة طرفي المعا
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)()(
Y

w
h

Y

y
m

Y

C
APC  

  :لدینا ) 1(من المعادلة 

Y=y+w  

  :وعلیھ فدخل العمال یكون

y=Y-w نعوض في معادلةAPC فینتج لدینا:  

APC=m(Y-w/Y)+h(w/Y) 

APC=m-m(w/Y)+h(w/Y) 

** ))((
Y

w
mhmAPC     

  : APCلـ  **خیرةكما یتضح من المعادلة الأ

أي أن حجم الإدخارات في .تتغیر عكسیا مع نسبة دخل الأرباح الى الدخل الكلي APCأن

المجتمع یحدده میل مالكي وسائل الإنتاج ولیس العمال ،ویرى كالدور أن التوزیع الوظیفي 

  .ھو المحدد للإستھلاك ولیس الدخل في حد ذاتھ ) w/Y(للدخل

تحلیل صعب ذاك أنھا تقسم المجتمع الى طبقات وھذا ما لا إن نظریة كالدور جعلت من ال

یمكن تعیین الحدود الفاصلة بین الطبقتین خاصة مع تطور أسالیب المضاربة في الأسواق 

المالیة من  أسھم وسندات ،حیث نجد وفي أحیان كثیرة مجموعة كبیرة العمال تمتلك قسطا 

  .كبیرا من أسھم بعض الشركات

  :مؤثرة في دالة الإستھلاكالعوامل الأخرى ال -6

یعتبر الدخل من أھم العوامل المؤثرة في إستقرار دالة الإستھلاك كما سبقت الإشارة إلیھ في 

التحالیل السابقة ،بمعني أن تغیر الدخل سلبا وإیجابا یؤدي الى تغیر في طبیعة العلاقة بین 

)C,Y (ي اللازم إتباعھا ،ولكن وبالتالي تأثیر على السیاسة الإنفاقیة على المستوى الكل

السؤال المطروح إذا ضمنا إستقرار الدخل في الإستھلاك آلا توجد عوامل أخرى قد تؤثر في 

  دالة الإستھلاك بطریقة أو بأخرى ؟
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إن ھذه العوامل عدا الدخل یصعب إدماجھا في النموذج محل الدراسة لأنھا أحیانا تكون 

ل النفسیة ،أو كتلك التي تعتبر عوامل خارجیة قد صعبة القیاس كما ھو الحال بالنسبة للعوام

  :تعود للسیاسة الإقتصادیة للحكومة والتي نجملھا فیما یلي

  :میول المستھلك وتوقعاتھ  -1

إن قرارات الأفراد الإستھلاكیة لا ترتبط بالقدرة على الشراء فقط بل قد ترتبط بالرغبة التي 

یھا ،مما یدفع الى تذبذب العلاقة ھي في حقیقة الأمر عرضة لعوامل عدیدة تتحكم ف

كما ھو الحال بالنسبة للدخول المستقبلیة للأفراد التي لوحظ أنھا موجھ رئیسي ) C,Y(بین

لدالة الإستھلاك ،فالعامل الذي یتوقع زیادات في دخلھ فإنھ یتجھ الى زیادات مماثلة في 

الحالة المعاكسة یتجھ الإستھلاك لأنھ لدیة القدرة على تغطیة النفقات الإضافیة ، وفي 

إستھلاكھ الى الإنخفاض نتیجة توقعات تشیر الى تراجع الدخل، وعلیھ فیمكن أن نتوقع إنتقال 

  .دالة الإستھلاك الى مستویات أعلى في حالات الرواج والى الأسفل في حالات الكساد

ع متى كما تؤثر التوقعات الخاصة بمستویات الأسعار ،حیث یمیل الإستھلاك الى الإرتفا

توقع المستھلكین زیادات مستقبلیة في الأسعار وھذا لتفادي ھذه الزیادات ،وفي حالة 

الإنخفاض فإنھ سیحاول الحفاظ على أكبر قدر ممكن من السیولة النقدیة في إنتظار إرتفاع 

قدرتھا الشرائیة مستقبلا ،وعلیھ فیمكن أن نتوقع إنتقال دالة الإستھلاك الى مستویات أعلى 

  .لات الإرتفاع والى الأسفل في حالات الإنخفاضفي حا

  :معدلات أسعار الفائدة  -2

الإمتناع عن -إن سعر الفائدة ھو عبارة عن الثمن الذي تتلقاه العائلات جراء التضحیة 

الآنیة بالإستھلاك لأجل الحصول على مقابل یفوق تلك التضحیة مستقبلا   -الإستھلاك 

  .معدلات أسعار الفائدة والإستھلاك ،وعموما لوحظ علاقة تعاكسیھ بین 

كلما كانت درجة الإغراء  -الخاصة بالإدخار- فمتى كانت مستویات أسعار الفائدة مرتفعة

  . للمستھلك كبیرة لأجل الإمتناع عن الإستھلاك والتوجھ الى الإدخار ،والعكس صحیح 

لوحظ متي كان  كما تؤثر عوائد الأسھم والسندات على قرارات الأفراد الإستھلاكیة حیث

العائد المتوقع الحصول علیھ من جراء المضاربة عالا أقدم المستھلك على العملیة ممتنعا في 
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ذلك على الإستھلاك،وعلیھ فیمكن أن نتوقع إنتقال دالة الإستھلاك الى مستویات أعلى في 

  .حالات إنخفاض العوائد المتوقعة والى الأسفل في حالات الإرتفاع

  ):أثر بیجو(ائلة أثر الأرصدة الس -3

أوضحت العدید من الدراسات الأھمیة الخاصة للأصول السائلة لدى الأفراد من نقود ،ودائع 

أنھا تتأثر بشكل مباشر بالمستوى العام للأسعار وھذا ........... تحت الطلب،ودائع لأجل 

  .أو أثر الأرصدة النقدیة  -أثر بیجو -الأثر عادة ما یطلق علیھ

الى الإنخفاض تؤدي الى رفع القدرة الشرائیة للوحدة النقدیة ومنھ للأرصدة  فإتجاه الأسعار

النقدیة السائلة وھذا یعني إرتفاع القیمة الحقیقیة للأرصدة وبالتالي تراجع الحصة النقدیة 

الموجھة للإستھلاك ، أما إتجاه الأسعار الى الإرتفاع یؤدي الى تراجع القدرة الشرائیة 

ذا یعني إنخفاض القیمة الحقیقیة للأرصدة وبالتالي زیادة الحصة النقدیة للوحدة النقدیة وھ

الموجھة للإستھلاك ، وعلیھ فیمكن أن نتوقع إنتقال دالة الإستھلاك الى مستویات أعلى في 

  .حالات إرتفاع الأسعار للعوائد المتوقعة والى الأسفل في حالات الإنخفاض

  :العوامل النفسیة   -4

لعوامل بالرغبات والمیولات النفسیة والإجتماعیة التي تتحكم في ترتبط عموما ھذه ا

المستھلك وعلیھ تؤدي الى إنتقال الدالة الى الأعلى أو الأسفل حسب الأثر ،فالأذواق 

،المحاكاة ،العمر ،المھنة والدعایة والإشھار والإعتقادات الدینیة كلھا تؤثر في منحى دالة 

  .الإستھلاك
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  - ISمنحنى-توازن سوق السلع والخدمات/ الثالثالفصل 

نعلم أن سوق السلع والخدمات ھي تلك السوق التي یتقابل فیھا العرض الكلي لمجمل ھذه 

والطلب الكلي علیھا من مختلف القطاعات فمثلا إذا كان نموذج  -السلع والخدمات–الأخیرة 

 :ذو قطاعین بحیث 

Y=C+I 

Y=C+S 

          S  =  I     یتحقق التوازن لما 

  .بأنھا إجمالي المدخرات أو الوفرات المالیة المعروضة  Sوتعرف 

  .بأنھا إجمالي الإستثمارات أو الطلب على رأس المال   Iوتعرف

وعموما یرتبط كلا من الإدخار والإستثمار بمعدلات أسعار الفائدة ،وخاصة دالة الإستثمار 

ئدة یوجد ھناك مستویات مقابلة لھا من ،حیث أنھ عند مستوى معین من مستویات أسعار الفا

الإستثمار ومن ثم مستویات  مقابلة من الدخل ،وبمعرفة حجم الإستثمار یمكن تحدید مستوى 

  .سعر الفائدة التو ازني المقابل لھ،وبالتالي الدخل التو ازني 

م یطلق علیھا عادة إس) Y(المقابلة لمستویات من الدخل )  i(إن مستویات أسعار الفائدة

الممكنة من أسعار -الثنائیات أو التركیبات–،الذي یوضح مختلف التولیفات ) IS(منحنى 

  .الفائدة والدخل التي یتحقق عندھا التساوي بین الإدخارات والإستثمارات 

لقد سبق وأن أشرنا أن دالة الإستثمار ھي دالة في الدخل وأن العلاقة بینھما طردیة ،وھذا 

ائج دقیقة كون أن دالة الإستثمار قد أھملت بعض العوامل الرئیسیة التحلیل لا یقود الى نت

المؤثرة فیھا وھي أسعار الفائدة ولذلك حتى یكون التحلیل أكثر دقة نكتب دالة الإستثمار 

  :بالشكل التالي 

      Ki-=Io I=f(i)      

i  ، مستویات أسعار الفائدة K  ثابت موجب –معامل سعر الفائدة -   

  



  40

  

                                             i   
 
 
 
                                                                I=Io-Ki                                                              

 
                                                                                                                           

  

            الإستثمار          

أي أن طبیعة العلاقة بین أسعار الفائدة والإستثمار علاقة عكسیة حیث كلما إرتفعت معدلات 

  .أسعار الفائدة تراجعت مستویات الإستثمار والعكس صحیح

وإستنادا الى التعدیلات التي عرفتھا دالة الإستثمارات ،فبالتالي سیتم إعادة صیاغة المعادلات 

  :التوازنیة للدخل

  ): C,I(من أجل نموذج یتكون من قطاعین  - 

Y=C+I 

C= a+bY 

I=Io-Ki 

Y= a+bY+Io-Ki 

Y-bY= a+Io-Ki 

Y(1-b)=a+Io-Ki 

 ).. i(المقابل لمستوى سعر الفائدة) Y(الصیغة الحرفیة للدخل التو ازني

b

kiIoa
Y






1
  

عادة ما یكون سعر الفائدة نستطیع فبمعلومیة أحدھما و) Y,i(تتضمن المعادلة مجھولین 

 .تحدید حجم الدخل التو ازني المقابل لھ
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  ): C,I,G(من أجل نموذج یتكون من ثلاث قطاعات  - 

Y=C+I+G 

C= a+bYd 

I=Io-Ki 

Yd=Y+Tr-Tx 

Y= a+b(Y+Tr-Tx)+Io-Ki+G 

Y-bY= a+bTr-bTx+Io-Ki+G 

Y(1-b)=a+bTr-bTx+Io-Ki+G  

b

kiGIobTxbTra
Y






1
لحرفیة للدخل التو ازني نموذج الصیغة ا

  .ثلاث قطاعات

  ): C,I,G,X,M(من أجل نموذج یتكون من أربع قطاعات  - 

Y=C+I+G+X-(Mo-mY) 

C= a+bY 

I=Io-Ki 

M=Mo+mY 

Yd=Y+Tr-Tx 

Y= a+b(Y+bTr-bTx)+Io-Ki+G+X-Mo-mY 

Y-bY+mY= a+ bTr-bTx+Io-Ki+G+X-Mo 

Y(1-b+m)=a+ bTr-bTx+Io-Ki+G+X-Mo 

(**)المعادلة
mb

kiMoXGIobTxbTra
Y






1
لقد تم :ملاحظة 

وأحیانا كثیرة تكون مرتبطة بھ ) Tx=Txo(إفتراض أن الضریبة مستقلة عن الدخل أي أن 

أي ضریبة تناسبیة وعلیھ یكون الدخل التو ازني في ھذه الحالة من أجل نموذج یتكون من 

  :أربع قطاعات 
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ومنھ الدخل )Yd=Y+Tr-Txo-tY(وعلیھ) Tx=Txo+tY(نفس المعطیات السابقة ماعدا 

: كمایلي(**)التو ازني وتصبح المعادلة

mbtb

kiMoXGIobTxbTra
Y






1
  

  

  :بیانیا) IS(إشتقاق منحنى 

  
                    i                                                                 i 

  الربع الأول                                   الربع الرابع                                             
 
                   i1                                                               i1                      Y=f(i)   IS     
                                 I=f(i) 
                   i2                                                                i2       

 
 
                          I1    I2                         I                                           Y1   Y2         Y       
                  S                                                                  S 

 
 الربع الثالث                                               الربع الثاني                                

 
 
                  S1                                                               S1 
                                     S=I                                                                         S= -a+(1-b)Y 
                 S2                                                               S2 

 

                          I1    I2                        I                                          Y1   Y2          Y       

  

  :یتوزع الشكل السابق الى أربعة أجزاء

  .منحنى الكفایة الحدیة للإستثمار، الإستثمار دالة في أسعار الفائدة الأول الربع

الإدخار المخطط وأي نقطة تقع على = شرط التوازن الإستثمار المخطط  الثاني الربع

  .تحقق التوازن) 45ْ(المنصف

العلاقة بین مستویات الإدخار وكذا الدخول  منحنى دالة الإدخار الذي یوضح الثالث الربع

  .المقابلة لھا
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الذي یوضح مختلف التولیفات بین مستویات أسعار الفائدة وبالتالي ) IS(منحنى  الرابع الربع

  ).i1,Y1 (،)i2,Y2(حجم الدخول المقابلة لھا 

  )IS(إنتقال منحنى 

 .)طبقة في ظل ثبات اسعار الفائدةاثرادوات  السیاسة المالیة الم isننعني بانتقال منحنى (   

یربط بشكل مباشر بین دالتي الإدخارات والإستثمارات ، ولذلك أي )IS(یلاحظ أن منحنى 

تغیر في إحدى الدالتین یؤدي الى التغیر في الوضع التو ازني الجدید ،وذلك بإنتقال منحنى 

)IS ( یمینا أو شمالا وھذا  حسب طبیعة التغییر.  

ظروف إقتصادیة معینة قامت الدولة بتخفیض الضرائب الخاصة بأرباح بفرض أنھ نتیجة 

الشركات ،فھذا یعتبر حافزا مشجعا لزیادة حجم الإستثمارات ،فإذا زادت الإستثمارات فما 

وھذا تحت شرط ثبات العوامل )IS(ھي الآثار المترتبة علیھا بالنسبة للدخل أي منحنى 

 الأخرى

 
                   i                                                                      i    

 
                          I        I*                                                               IS         IS*     
                i1                                                              i1                                                     
                           ∆ I        01                                                                   ∆  Y              04   
                i2                                                                i2 

 
 
        
                                  I1*         I2*                                                            Y1*     Y2* 
               S                                                         S          
                
           S1*                                                      S1* 
                                               02                                                                              03 
            S2*                                                       S2*      

 
 
 
                                 I1*       I2*                                                             Y1*   Y2*         
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) الیمین(إن تخفیض الضرائب أدي الى إنتقال منحنى الطلب الإستثماري الى مستویات أعلى

  ) . Y=Ke ∆I∆(محدثا تغیرا في الدخل بالمقدار) I∆(بالمقدار

ت التي قدمتھا بعض بفرض أن ھناك زیادة في الطلب الإستھلاكي نتیجة التسیھلا -

المؤسسات التجاریة ،وبالتالي فإن حجم الإستھلاك سیزداد على حساب حجم المدخرات التي 

  .ستعرف تراجعا 

  
                       S                          S1              S2  
                     S2 
                                              ∆S 
               S1                    

  
  

                                                                 Y1     Y2  
  
  

                                               
  
  
 
 
 

                 I                                IS2 
                       i2 
                                    IS1 
                 i1                              ∆ Y   

 
                                                        
                 

 
                                                                                                                                         
                                             Y1        Y2 

وعلیھ یلاحظ أن زیادة الطلب الإستھلاكي أدى الى إنتقال منحنى دالة الإدخار الى الیسار 

  ) Y=Ke ∆C∆(ومقدار تغیر تابع في الدخل) C∆(بالمقدار 
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  .)على سوق النقد اسعار الفائدة تغیرات اثر IS ننعني بدراسة  میل( :)IS(  میل دراسة

إن العلاقة بین أسعار الفائدة ومستویات الإستثمار ذات الطبیعة المتعاكسة تؤثر بدرجة  -

،وبالتالي دراسة فیما إذا كان التغیر في مستوى الدخل نتیجة ) IS(كبیرة في میل منحنى

  :ون كبیرا أم بسیط نسبیا؟ھذا یتوقف علىتغیر مستویات أسعار الفائدة یك

شدة (دالة الإستثمار،ودرجة حساسیة الإستثمار بالنسبة لأسعار الفائدة -إنحدار-میل -

،فكلما كانت مرونة الإستثمار بالنسبة لأسعار الفائدة منخفضة كلما كان منحنى ) الإنحدار

)IS (خل أیضا بسیطة ،لأن التغیر ،و تكون التغیرات الموازیة في الد نسبیا أكثر إنحدارا

في أسعار الفائدة كبیر جدا وبالتالي تراجع الإستثمارات ،ومنھ الدخول ،والعكس صحیح  

أقل إنحدارا كلما كانت مرونة الإستثمار بالنسبة لأسعار الفائدة كبیرة  )IS(یكون منحنى 

لفائدة رأسي إذا كانت مرونة الإستثمار بالنسبة لأسعار ا) IS(،وتكون شكل منحنى

 .معدومة أي تساوي الصفر

  :فلو كان مجتمع بھ قطاعین حیث

C=10+0.75Y 

I1=150-1000i 

Y=C+I= 10+0.75Y+150-1000i  

  ).IS.......)Y1=640+4000i معادلة منحنى

  :وبفرض أن دالة الإستثمار تغیر میلھا كمایلي

I2=70-200i 

 )IS ).....Y2=320-800iمعادلة منحنى

  ) :Y1,Y2(یلاحظ من المعادلتین 

لأن الإنحدار ) Y2(المعادلة ISأقل من إنحدار منحنى) Y1(المعادلة ISأن إنحدار منحنى

  )1/800>1/4000(ریاضیا ما ھو الإ مقلوب معامل سعر الفائدة وعلیھ نجد أن

قیمة المیل الحدي للإدخار ،فإنخفاض معلوم في أسعار الفائدة یؤدي الى إرتفاع  -  

لتوازن لابد أن تزداد الإدخارات بنفس المقدار الذي حدث في الإستثمارات ولكي یتحقق ا
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الإستثمارات ، فلو أن المیل الحدي للإدخار مرتفع، وعلیھ الزیادات البسیطة في الدخل 

تكون كافیة لتولید الزیادة المطلوبة في المدخرات ،والعكس صحیح ففي حالة المیل الحدي 

وبة في المدخرات لابد أن تكون الزیادات للإدخار منخفض و لأجل تولید زیادات المطل

أشد إنحدارا كلما كان المیل الحدي للإدخار  )IS(في الدخل أكبر،وعلیھ یكون منحنى 

  ).12(،والعكس صحیح ) المیل الحدي للإستھلاك منخفض(مرتفعا 

  :ISملاحظات ھامة تتعلق بمنحنى 

  .والدخل عكسیة سالب مما یدل على أن العلاقة بین سعر الفائدة ISمیل منحنى  - 

یمكن تفسیره على أنھ منحنى الطلب الكلي على السلع والخدمات  ISمنحنى  - 

 .عند مستویات معینة من أسعار الفائدة

یعتمد على دالتي الإدخار والإستثمار فلو كان مثلا  ISمنحنى إن شكل  -

 ISمنحنى  الإستثمار لا یتمتع بالمرونة الكافیة بالنسبة لأسعار الفائدة ،وبالتالي فمرونة

بالنسبة لأسعار الفائدة ستكون منخفضة ،ویرجع السبب قي ذلك الى أن التغیر في سعر 

الفائدة سیؤدي الى تغیر طفیف في حجم الإنفاق الإستثماري وبالتالي تأثر الدخل بحجم 

 .محدود أیضا
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  :الطلب على النقد / الرابعالفصل 

تحدید الأسباب والدوافع التي تجعل الأفراد  إنطلاقا من الوظائف العامة للنقود نستطیع

والمؤسسات یطلبونھا في شكلیھا النقد القانوني أو النقد الكتابي ،وقد اھتمت مختلف التیارات 

الفكریة الإقتصادیة بدراسة ھذه الظاھرة وتتبع نتائجھا على الإقتصاد القومي ، والآثار 

  .كینزن ونركز التحلیل  عند المترتبة عنھا سواء في حالات الزیادة أو النقصا

  

  :الطلب على النقود في النظریة الكنزیة  -1

ستنادا الى التحلیل الكلاسیكي راح كینز یدرس طبیعة النقود وآثارھا موضحا علاقتھا إ

قتصادي ،حیث أنھ قام بتطویر صیاغة كامبردج لتحتوى متغیرات جدیدة لم تؤخذ لإبالنشاط ا

ما ھي الدوافع التي ) تفضیل السیولة (ز في نظریتھ العامة من قبل بعین الإعتبار ،ووضح كین

تجعل الأفراد یرغبون في الإحتفاظ بالأرصدة النقدیة سائلة ،ذاك أن النقود ھي الأصل الوحید 

الذي یمكن تحویلھ الى أي سلعة نشأ دون مرور وقت أو بعبارة أخرى ھي الأصل الوحید 

  :ل رئیسیة للتفضیل النقدي للأفرادعوام)03(لاثالى إسالة وقد حدد كینز ثالذي لا یحتاج 

  :دافع المعاملات  -1

یرى كینز أن الأفراد یحتفظون بجزء من دخولھم في شكل سیولة نقدیة وھذا لأداء مختلف 

المعاملات الیومیة الجاریة وھذا لتغطیة الفترة الزمنیة الممتدة بین إستلام الدخل والقیام 

لات جاریة یومیا والدخل لا یتم استلامھ الإ مرة واحدة خلال بالإنفاق ،وبما أن طبیعة المعام

كل شھر بات من الضروري بالنسبة للأفراد والوحدات الإقتصادیة الإحتفاظ بجزء من 

  :أرصدتھا النقدیة سائلة لحین موعد إستلام دخل جدید وبالتالي 
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YMd 11       

  ).Md1:(لاتكمیة النقود المطلوبة لأجل المعام

 α1                . ( Y: (النسبة المقتطعة من الدخل لأجل تغطیة المعاملات
 .) Y:(الدخل 

 
                               

 
 

                                  Md1= α1Y                                                                               
 
 

                                                                            Md1 
 

وترتبط كمیة النقد لأجل المعاملات بعادات الدفع والإنفاق بالنسبة للأفراد والمشاریع على حد 

،ونسمي الفترة التي یتم ) فترة إستلام(سواء، حیث نسمي الفترة التي یتم إستلام فیھا الدخل 

،كلما كانت الفترتین منتظمتین كانت نسبة الإحتفاظ  بالنقود ) فترة إنفاق(إنفاق الدخل فیھا 

  .لأجل المعاملات ثابتة ومنتظمة أیضا 

) دج 6000(یستلم دخلھ )x(شخصا )  01/01/2000(فلنفرض عند بدایة كل شھر وبتاریخ

عند ) أصبح صفرا أي الدخل(شھریا  وینفقھ بإنتظام على مدار الشھر بحیث لا یبقي شیئا 

)  00و 6000(وعلیھ یتراوح الرصید النقدي المحتفظ بھ ما بین) 31/01/2000(نھایة الشھر

  :وعلیھ یكون

دج وھو  3000=2)/00+6000(ھو ) x(متوسط الرصید الذي إحتفظ بھ ھذا الشخص  

  .نصف دخلھ شھریا

  :أما كمیة النقد المحتفظ بھا خلال العام 

  ).ھ السنوي دخل(دج  72000=12 × 6000

  %.04أي 0.04=3000/72000:نسبة الدخل المحتفظ بھا سنویا لأجل أداء المعاملات 

سنویا لأجل أداء %) 04(شھریا أو بنسبة) 1/2(ونقول إن ھذا الفرد یحتفظ بنصف دخلھ 

  .المعاملات
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                                                                                                                                     Y   

6000    
5000 
4000 

  %4                                                                                                                 3000سنویا 
2000 

)                السنة( 
1000  
                   30          60          90        120                                     330          360       

  :الأعمال ولنفرض الآن ھناك عملیة تداخل بین قطاع العائلات وقطاع 

  .حیث تعتبر دخول قطاع العائلات الأجور التي یتلقاھا من قطاع الأعمال 

  .حیث تعتبر إیرادات قطاع الأعمال الإنفاق الذي یقوم بھ قطاع العائلات 

  .یوما  30وبفرض أن فترة الدفع بالنسبة للقطاعین ھي 

دج ثم 6000ھ وھو وعلیھ یكون رصید قطاع العائلات في بدایة الشھر عند أقصى مستوى ل

  .مع مرور الوقت یبدأ بالتراجع حتى یصیر صفرا في نھایة الشھر 

ثم مع ) صفرا( 00و یكون رصید قطاع الأعمال في بدایة الشھر عند أدنى مستوى لھ وھو

مرور الوقت یبدأ بالزیادة نتیجة إنفاق العائلات حتى یصیر في نھایة الشھر عند أقصى حد لھ 

  .دج 6000وھو 

وعلیھ ) دج 3000(لاحظ أن متوسط كمیة النقد المحتفظ بھا شھریا لدى كل قطاع ھي ومنھ ی

  ).6000(للقطاعین 

أما )  72000= 6000 × 12( لإجمالي المعاملات ھي) فترة دفع12(وتكون خلال العام

  ).144000=2 × 72000: (القیمة الكلیة للمعاملات فھي 

 %).04أي  0.04=6000/144000: (املات ومنھ نسبة النقد المطلوبة سنویا لأجل المع 
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         Y                                                                             
      6000 
      5000                  
      4000  

                                                                                                    3000      سنویا 
04%  

      2000     
      1000             

      360      330                                        120       90          60        30                        السنة

  .مثل قطاع الأعمال الخط المستمر یمثل قطاع العائلات ، والخط المتقطع ی   
دج لإنجاز ما قیمتھ 6000ومنھ نقول أن النشاط الإقتصادي لا یحتاج الى أكثر من 

وھذا ما یعرف بسرعة تداول ) النقود العاملة (دج من المعاملات النقدیة خلال العام 144000

،مدى الوحدة النقدیة التي ترتبط بعوامل عدة لانتظامھا ،وأداء أكثر فعالیة كعادات الدفع 

  ....تطور الجھاز المصرفي ، الحالة الصحیة للإقتصاد

  :دافع الحیطة  -2

یحتفظ الأفراد بجزء من دخولھم بدافع الحیطة والحذر وإستعدادا للحالات الطارئة التي لم 

تكن في الحسبان وھذا حسب توقعات الأفراد والمشاریع كعدم إستقرار الدخل أو تأخر عملیة 

  .عوامل النفسیة ودرجات التفاؤل والتشاؤم معا الدفع كما تحدده أیضا ال

   YYfMd 2)(2        

 Md2.(                 Y:(بدافع الحیطة والحذركمیة النقود المطلوبة 

 ) .α2: (النسبة المقتطعة من الدخل 

          ) .Y:(الدخل 

                                                 Md2=f(Y)= α2Y  

                                                                                           Md2                                                                                                                             

للطلب على النقد في دافع واحد ) الحیطة+المعاملات(ویمكن أن نجمل الدافعین السابقین

  :كمایلي 

YYYMdMdMD   21211 2 , α1 +α= α  

  ).MD1:() الحیطة+ المعاملات(بدافعكمیة النقود المطلوبة             
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 ) .α: (النسبة المقتطعة من الدخل 

 ) .Y:(الدخل 

  :طلب النقود بدافع المضاربة  -3

إن طلب النقود بدافع المضاربة یأتي من كون ھذه الأخیرة مخزن للقیمة ،ولكن الأكید لیست 

النقود المخزن الوحید للقیمة بل ھناك بعض الأدوات لھا نفس الوظیفة وتقترب بصورة كبیرة 

  .السندات من خصائص النقود آلا وھي 

 -...مؤسسات ، حكومة –ف السندات على أنھا عبارة عن عقد یلزم الجھة التي أصدرتھ وتعر

والذي تتعھد بموجبھ بدفع مبلغ معین دوریا كفائدة طوال فترة حیاة السند على أن الحق لحامل 

  .السند إسترداد القیمة الاسمیة عند الاستحقاق 

بة من خلال المقارنة بین النقود وقد قام كینز بدراسة الطلب على النقود بدافع المضار

والسندات ،حیث أن الفرد لما یقتني السندات فإنھ بذلك یتخلى عن درجة من السیولة وجزء 

،وعلیھ فإن الفرد ) سعر فائدة(من الإستھلاك الآني مقابل حصولھ على دخل یدره السند 

وده في شكل سیولة سیفاضل بین الربح الذي یعود علیھ من جراء شراء السند أو احتفاظھ بنق

  :وھذا إنطلاقا من خصائص التالیة للسند

  .وھي قیمة ثابتة یحملھا السند حال إصداره ) V(القیمة الاسمیة للسند - 

وھو سعر السند الذي یتحدد وفق قوى العرض ) P(السوقي للسند السعر - 

 .والطلب في السوق 

یة للسند تمثل وھي نسبة ثابتة من القیمة الاسم) r(سعر الفائدة الاسمي للسند - 

 .الذي یدره السند -العائد–الدخل 

 .وھو عبارة عن معدل عرضة لتقلبات السوق) i(سعر الفائدة السوقي للسند - 

 :وعیھ تحدد قیمة السند بالعلاقة التالیة 

  
i

Vr
P       
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الفائدة  وعلیھ یلاحظ  من العلاقة السابقة أن محددات سعر السند السوقي ھي معدلات أسعار

  .ثابتتین )V,r(السوقیة ذاك أن     

  ). V=300  ،r =8%$(فمثلا إذا كانت  

  i = 8%: الحالة الأولى -

P=Vr/i 

P = 300 (0.08/0.08) =300  

ففي ھذه الحالة إن السعر السوقي للسند یعادل القیمة الاسمیة للسند وبالتالي الإحتفاظ بالنقود 

  .أو تحویلھا الى سندات سیان 

  i = 16%بفرض إرتفاع أسعار الفائدة السوقیة الى   :حالة الثانیةال -

P=Vr/i 

P = 300(0.08/0.16) =150 

وھذا یعني أنھ بإرتفاع معدلات أسعار الفائدة السوقیة إنخفض السعر السوقي للسند ،وبالتالي 

 ونقول أن السندات$ 150فإنھ لأجل تحقیق معدل فائدة یعادل معدل السند یكفي إستثمار 

خسرت نصف قیمتھا ،وبالتالي السلوك المتوقع ھو إقدام الأفراد على شراء السندات 

  .لانخفاض أسعارھا 

  i = 4%بفرض إنخفاض أسعار الفائدة السوقیة الى   :الحالة الثانیة -

P=Vr/i 

P = 300(0.08/0.04) =600  

قي للسندات وھذا یعني أن إنخفاض معدلات أسعار الفائدة یؤدي الى إرتفاع السعر السو

الذي یحملھ السند حال إصداره ، لابد من %) 8(،وبالتالي فإنھ لأجل تحقیق عائد مقداره 

والسلوك المتوقع للأفراد في ھذه الحالة ھو التخلي عن السندات $ 600إستثمار ما مقداره 

  .والتحول للنقود 

،وآلتي عبر عنھا بما  علاقة عكسیةالعلاقة بین كمیات النقد للمضاربة وأسعار الفائدة وعلیھ 

  :یلي 
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      giLoMD 2  

 .كمیة النقد لأجل المضاربة MD2حیث تمثل 

Lo  كمیة النقد للمضاربة لما)g=0( ،g مقدار ثابت معلوم.  i سعر الفائدة.  

                                 i     
 
                               i3                                            

 
                                i2 

 
                                i1                      MD2=f (i) =Lo -gi                                   

 
                                    Mdi3  Mdi2     Mdi1                              MD2                              
     

وحسب التحلیل الكنزي فإن تفضیل الأفراد للاحتفاظ بثرواتھم في شكل نقدي یزداد كلما 

  .إنخفض سعر الفائدة أي إرتفاع أسعار السندات 

أي ) Mdi3(فإن كمیة النقد السائلة تعادل ) i3(لما یكون معدل سعر الفائدة في المستوى  -

  . تحول الأفراد الى شراء السندات وھذا لانخفاض أسعارھا

تبدأ أسعار السندات في الإرتفاع وبالتالي یقدم ) i2(وبانخفاض سعر الفائدة الى مستوى  -

المضاربون على بیع بعض السندات تحقیقا لأرباح تمثل الفرق بین سعري الشراء عند 

  ).i2(والبیع عند مستوى) i3(مستوى 

لتالي سیحاول الأفراد تكون أسعار السندات قد بلغت أقصى حدا لھا وبا) i1(وعند المستوى -

الإحتفاظ بالأرصدة في شكل نقودا سائلة ،لأن شراء السندات عند ھذا المستوى یعتبر 

مخاطرة على درجة كبیرة من الخطورة ،لأنھ لا یمكن لأسعار الفائدة أن تنخفض دون ھذا 

فاع المستوى ،ولذلك یسود اعتقادا لدى المضاربین بأنھا عند ھذا المستوى ستمیل الى الإرت

من جدید مما یدفع أسعارھا الى الإنخفاض وعند أدنى مستوى تبلغھ أسعار الفائدة یصبح 

الطلب على السیولة النقدیة لانھائي المرونة ، بمعنى أنھ یسود سلوكا لدى المضاربین حیث 

یمتنعون عن شراء السندات و التفضیل المطلق للنقد في شكل سیولة،ھذه الحالة یطلق علیھا 

السیولة  وھي عبارة عن المدى الذي یصبح فیھ الطلب على النقود خطا  -فخ -دةكینز مصی
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خط مقارب لدالة الطلب على النقود ) i(أفقیا وریاضیا یكون الحد الأدنى لمعدل سعر الفائدة

لأجل المضاربة ،وھو أیضا من الناحیة السلوكیة الحد الذي یرفض الأفراد توظیف أرصدتھم 

  .النقدیة عنده 

ذا الوضع المضاربین سیحتفظون بأي كمیة تقع في حوزتھم في شكل سائل دون شراء عند ھ

السندات ، لأن تكلفة الإحتفاظ بالنقد سائلة تكون أقل نسبیا من شراء سندات مرتفعة الثمن 

  .سعارھا عرضة للانخفاض لا محالة وتكون مستقبلا أ

  :الطلب الكلي للأرصدة النقدیة -4

للاحتیاط والمعاملات (ق أن الطلب على النقود لدى كینز یكون یتضح من التحلیل الساب

أو یكون لأجل ) ویعتمدان على الدخل واللذین یتم تجمیعھما في دالة واحدة ھي المعاملات

المضاربة ویتعلق اساسا بمعدلات أسعار الفائدة ، ودالة الطلب على النقود الكلیة والتي عادة 

دي ما ھي الإ مجرد تجمیع لدالتي الطلب على النقد ما یطلق علیھا دالة التفضیل النق

  )للمعاملات والمضاربة (

          21 MDMDMD       

MD1= Md1+Md2= α1Y + α2Y= Y(α1+ α2)= α Y    دالة الطلب على النقد

  .لأجل المعاملات الكلیة

Md1= α1Y ، الطلب على النقد لأجل المعاملاتMd2= α2Y  لى النقد دالة الطلب ع

 .لأجل الإحتیاط

MD2=Lo -gi  دالة الطلب على النقد لأجل المضاربة.  

  :ومنھ دالة الطلب الكلیة على النقود 

     giLoYMDMDMD  21   

  i        a                                 i                                        i         a  c     
                                                b                                                b 
 i3                                       i3                                        i3     
 i2                                       i2                                        i2    
 i1                                       i1                                        i1  
                                                                          b                                          b            c 
            a                      MD1                                    MD2          a                              MD  
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                                                                                                  Mo     

  )aa+bb=cc(جمیع المنحنى على النقود ،إن ت )cc(یوضح الشكل أعلاه منحنى الطلب الكلي

حیث یلاحظ أنھ عند مستویات عالیة لسعر الفائدة یكون منحنى الطلب الكلي غیر مرن ،ذاك 

أنھ في ھذا الجزء یصبح یمثل الطلب على النقد لأجل المعاملات ،وبالتالي لا یعتبر سعر 

ي یطلبھ المجتمع ھي القدر الذ  Mo الفائدة مؤشر على تداول النقد في ھذه المنطقة ،ومنھ فإن

  .من النقد لأجل المعاملات وفقط لأن الطلب على النقد لأجل المضاربة صفرا 

وكلما إنخفض سعر الفائدة السائد في السوق كلما إزدادت الكمیة المطلوبة من النقود لأجل 

المضاربة الى أن یصل مستوى سعر الفائدة الى الحد الذي لا یمكن أن ینخفض دونھ ونكون 

الحالة بصدد مصیدة السیولة،وھذا لاعتقاد الأفراد أن ذلك ھو أدنى حد لسعر الفائدة في ھذه 

ممكن أن یبلغھ السوق وبالتالي سیحتفظ الأفراد بأي كمیة من النقود في شكل أرصدة نقدیة 

  .عاطلة دون إستخدام جزء منھا في شراء السندات 
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  :- LMمنحنى -توازن سوق النقد/ الخامسالفصل 

،حیث ) Ms=MD(یتحقق التوازن في سوق النقد عند تساوي العرض والطلب على النقود

یتحدد العرض بقوى خارجیة عن النموذج تتمثل في سلطة البنك المركزي ولذلك یعتبر ثابتا 

)Ms=Mo. (  

وعلیھ إنطلاقا من مختلف مستویات ) Y,i(فیتحدد بكل من ) MD(أما الطلب على النقود 

عار الفائدة السائدة ستتحدد المستویات المقابلة لھا من الدخل الذي یحقق التوازن ،ومنھ أس

المقابلة لكمیات من النقد المطلوبة ) Y,i(فعملیة التوازن توضح مختلف التولیفات من 

  .للمضاربة من جھة والمعاملات من جھة ثانیة 

ثابت تتحدد  )Ms=Mo(قدي وإستنادا الى معروض ن) i(فعند أي مستوى من سعر الفائدة

الذي یحقق شرط التوازن ، المنحنى الذي یربط بین مستویات ) Y(بالجھة المقابلة مستوى 

  ) .LM(أسعار الفائدة ومستویات الدخول یعرف بمنحى 

  :تحدید التوازن جبریا 

 :،وفق المعادلات السائدة نجد أن) i,Y(إذا فھذا المنحنى یدرس العلاقة بین 

Ms=MD 

Ms=Mo  ثابتالمعروض النقدي 

MD=MD1+MD2  

MD1=Md1+Md2 

Md1= α1Y 

Md2 = α2Y 

MD1= α1Y+ α2Y= (α1 + α2) Y= α Y, α = α1 + α2 

MD2= Lo-gi 

MD=MD1+MD2= αY+ Lo- gi  
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  :حساب الدخل التو ازني 

  MD= αY+Lo - gi).............1(المعادلة

  :،وعلیھ یكون     Ms=MD).............. 2(المعادلة

Ms= αY+Lo - gi 

 (***).........المعادلة 


)( LogiMs
Y


   لصیغة الحرفیة للدخل التو ازني في سوق  ا

  .النقد 

  عامة: ملاحظات 

  ).Y,i(تحدد علاقة طردیة بین (***) المعادلة  -

  ).Y,i(تشمل مجھولین إذا عرف أحدھما عرف الآخر(***) المعادلة  -

المعادلة من )  Ms(بالنسبة ) Y(یكفي أن نشتق –دي إشتقاق مضاعف المعروض النق -

  وعلیھ یكون (***) 

     


1






M

Y      المضاعف یحدد مقدار التغیر في الدخل المصاحب لتغیرت كمیة النقد

  .المعروضة 

  :تحدید التوازن بیانیا 

نھا في شكل منحنیات إستنادا الى معادلات التوازنیة التي تحكم سوق النقد والربط فیما بی

المقابلة ) Y(بیانیة یمكن إستنتاج المنحنى البیاني الذي یحدد مختلف المستویات للدخل 

یتم ) IS(، وبنفس الطریقة التي تم بھا رسم المنحنى )i(لمختلف مستویات أسعار الفائدة

  :،حیث النقود تطلب لأجل ) LM(إشتقاق منحنى 

  .المضاربة - 

 .المعاملات والاحتیاط - 

  :تنادا الى مختلف العلاقات التي تربط بین وإس

  .كمیة النقد وسعر الفائدة من جھة - 

 .كمیة النقد لأجل المعاملات والدخل من جھة ثانیة  - 
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 .من جھة ثالثة ) MD1,MD2(توزع كمیة النقد المعروضة بین  - 

 :كما یلي) LM(وبدمج ھذه البیانات فیما بینھا یمكن إستنتاج منحنى

                     i                                                              i                                  LM(i,Y) 
                                                                                          a  {   
                                                                
             i2                MD2=Lo -gi             i2         
           
                                                                                                                        
                i1        (01)                                      i1    b    (04)                   
                                                                                      
                MD21   MD22                 MD2            Y1       Y2                 Y      
                        
       MD1                                                     MD1 

 
             i1                                                 i1                            
                    MD=MD1+MD2                                   MD1= α Y                      
                i2                                               i2                                                
                    (02)                                                    (03) 
                                                          MD2                                             Y      
    

 

الى منحنى الطلب على النقود لأجل المضاربة وھو ذو ) 01( المنحنى یشیر - 

  .میل سالب ،لأن العلاقة بین كمیة النقد وأسعار الفائدة عكسیة 

نقد لأجل المضاربة وكمیة الى منحنى التوازن بین كمیة ال)  02(المنحنى یشیر - 

النقد لأجل المعاملات ،وكذا الطریقة التي یتوزع بھا المعروض النقدي في إطار ھیكل 

 .الإقتصاد الوطني 

الى منحنى الطلب على النقود لأجل المعاملات میلھ ) 03( المنحنى یشیر - 

 .موجب 

النقد لأجل یتحدد لنا حجما من )  i2( فعند مستوى من سعر الفائدة) 01(المنحنى -

الذي یتوزع من خلالھ المعروض ) 02(وبعملیة الإسقاط على المنحنى ) MD2(المضاربة



  59

النقدي بین المعاملات والمضاربة نستطیع تحدید الجزء المتبقي لتغطیة المعاملات ، 

الذي یحدد العلاقة بین الدخل وكمیة النقد لأجل المعاملات ) 03(وبالإسقاط على المنحنى 

) 04(د مقدار الدخل المقابل لكمیة النقد لأجل المعاملات ، ومنھ في المنحنى نستطیع تحدی

) . 1Y(والدخل المقابل لھا ) 1i(تتحدد لنا التولیفة الأولى التي تربط بین مستوى سعر الفائدة 

  )i2,Y2(ونفس الشيء من أجل تحدید التولیفة الثانیة 

  .)على سوق النقد اسعار الفائدة غیراتت اثر LM ننعني بدراسة  میل(  ) :LM( دراسة میل 

موجب ،لأن زیادة الدخل الحقیقي ستؤدي الى زیادة الطلب على النقود ) LM(میل منحنى  -

  ) .إنخفاض كمیة النقد لأجل المضاربة (لأجل المعاملات 

لذلك یتحدد بالعلاقة بین ) MD1,MD2(یعتمد على شكل كل من ) LM(میل منحنى  -

)i,Y. (  

  )Y=( Ms+gi -Lo) / α  ).....(1 (یغة الحرفیة للدخل التوازن في سوق النقد لدینا الص

  :نستنتج سعر الفائدة التوازن كمایلي ) 1(ومن المعادلة 

         
g

LoMsY
i

)( 

  

، أي مشتقة  ھو عبارة عن التغیر في سعر الفائدة منسوبا الى التغیر في الدخل) LM(میل 

  :،ویعبر عنھ ریاضیا )Y(لنسبة للدخل با)  i(سعر الفائدة

            
gY

i 




   

  :وعلیھ المحددة الرئیسیة للمیل ھي 

 - α  علاقة طردیة(تحدد طبیعة العلاقة بین الدخل وكمیة النقد لأجل المعاملات(  

 - g  معامل سعر الفائدة یحدد طبیعة العلاقة بین أسعار الفائدة وكمیة النقد لأجل

 )علاقة عكسیة(ربةالمضا

یلاحظ في ھذه المنطقة مھما تغیرت مستویات أسعار الفائدة ) a(المنطقة  - 

) رأسي(مستوى الدخل المقابل لھا یبقى ثابت، ولذلك یأخذ المنحنى شكل عمودي

موازي لمحور أسعار الفائدة ،وفي المنطقة تكون مستویات أسعار الفائدة عالیة جدا 
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 –إن لم ینعدم  –جل المضاربة یتراجع الى أدنى حد لھ مما یجعل الطلب على النقود لأ

أي (المنطقة تطلب  للمعاملات فقط  ،وعلیھ فالنقود في ھذه) g=0(وبالتالي تكون 

وھذا ما یتفق مع الفكر الكلاسیكي ولذلك تعرف ھذه المنطقة ) وسیط في التبادل

  .بالمنطقة الكلاسیكیة 

لأجل المضاربة حساس جدا لتغیر  یلاحظ أن الطلب على النقود) b(المنطقة  - 

معدلات أسعار الفائدة ،أي عند مستویات منخفضة من أسعار الفائدة یزداد إقبال 

المضاربین عن التخلي على السندات والعمل على التحول الى السیولة النقدیة ،فإذا 

استمرت أسعار الفائدة في الإنخفاض إتجھت أسعار السندات الى الإرتفاع الى الحد 

ذي یسود فیھ إنطباعا عاما لدى المضاربین بأن أسعار الفائدة قد بلغت مستویات لن ال

تنخفض بعد ذلك دونھا فیعمل الجمیع على طلب السیولة ،فعند سیادة ھذا الشعور یقول 

 .كینز لقد وقع المضاربین في مصیدة السیولة 

سب فھي عرضة للتقلبات ح) b(و)a(أما المنطقة المحصورة بین المجالین  - 

الحالة النفسیة للمضاربین ودرجات التفاؤل أو التشاؤم لدیھم ناھیك على مستویات 

أسعار الفائدة ، فكلما مالت أسعار الفائدة للارتفاع اتجھ المضاربین الى التخلي أكثر 

عن السیولة لصالح السندات وبالتالي نقترب من المنطقة الكلاسیكیة ، وفي حالة إتجاه 

التراجع تحول المضاربین الى الطلب على السیولة أكثر وبالتالي أسعار الفائدة الى 

  ).مصیدة السیولة (نقترب اكثر من المنطقة الكنزیة 
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یة المطبقة في ظل ة النقداثرادوات  السیاس LMننعني بانتقال منحنى (   )LM(إنتقال منحنى 

  .)ثبات اسعار الفائدة

یعرفھا ھذا الأخیر نتیجة التغیرات التي تطرأ على التغیرات التي ) LM(یقصد بإنتقال محنى 

إحدى طرفي معادلة التوازن ،أي إذا حدث وإن تغیر المعروض النقدي أو الطلب على النقد 

سواء للمعاملات أو للمضاربة ما ھي الآثار المترتبة على المنحنى ،وبالتالي فإن دراسة 

من خلال التأثیر سواء في جانب العرض أو إنتقال المنحنى تعتبر أداة موجھة للسیاسة النقدیة 

  .الطلب وھذا حسب الظروف الإقتصادیة 

  
 
 

I          MD2                                                                  i                                     LM1  LM0 
 
i2                                                                                  i2 
                                                                                                          
                 ∆MD2                                                                                      ∆Y        
i1                                                                                   i1 

 
 
                   

 
              Mdi2            Mdi1                                                      Y1             Y2                     Y 

 
 

     MD1                                                           MD1  
 
 
 
 
 

   
  
  
 
  
  
                                                                                            MD2                                               Y1               Y2                 Y  

  

إن زیادة مستویات الطلب على النقد لأجل المضاربة جعل مستویات الدخل المقابلة لھا * 

الى الیسار ، حیث نحن نعلم أن المعروض ) LM(تتراجع وھذا یظھر جلیا في إنتقال منحنى 

النقدي ثابت وبالتالي أي زیادة في الطلب على النقد لأجل المضاربة فلابد وأن یتم تغطیتھا 

من الجزء المخصص للمعاملات ،وبالتالي تراجع كمیة النقد الموجھة لتحریك  أي اقتطاعھا
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مما یسبب تراجع في الطلب الذي ) سلع وخدمات (النشاط الإقتصادي في جانبھ الحقیقي 

بمقدار الزیادة الحاصلة في كمیة النقد لأجل (بدوره یؤثر على مستویات الدخل فتتراجع 

  المضاربة مضروبة في قیمة 

 ) .Y=Ke ∆MD2∆(،أي أن )عفالمضا

  
  

                        i                                                                                                                             LMo    LM1 
                               MD2 
                       I2                                                                                       i2 
                                                                                                                                                 ∆Y 
                                                   
                      i1                                                                                        i1     

 
 
 
                                                                                               MD2                                 Y1       Y2            Y    

 
 
                       MD1                                                                                      MD1          

 
 
                                 

 
                                              ∆ Ms    

 
 
 
 
 

 
      MD2                                           Y1        Y2            Y                    

 

أن زیادة المعروض النقدي یؤدي بدوره الى تراجع مستویات أسعار الفائدة مما یدفع 

مما یقلل كمیة بأسعار السندات الى الإرتفاع وھذا ما یغري المضاربین للتخلي علیھا ،

النقد الموجھة للمضاربة وزیادة تلك الموجھة للمعاملات مما یدفع بمسویات الدخل الى 

بمقدار الزیادة الحاصلة (الى الیمین ) LM(معدلات أعلى وھذا ما یفسر إنتقال منحنى 

  ).Y=ke ∆Ms∆(،أي أن )في المعروض النقدي جداء المضاعف 
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  :- LM ISمنحنى -توازن التوازنین/ السادسالفصل 

لقد سبق وأن أشرنا سابقا بأن التوازن في سوق السلع والخدمات یتم من خلال تحدید 

مستویات توازنیة من أسعار الفائدة التي تقابلھا حجوم من الدخل التوازنیة تعرف 

من جھة ،ویتحقق التوازن في سوق النقد إنطلاقا من أسعار فائدة توازنیة محددة ) IS(بمنحنى

  ).LM(التوازنیة المقابلة لھا تعرف بمنحنى للدخول

إن عملیة التوازن الأحادیة على مستوى كل سوق لیست بالضرورة ھي التوازن الأمثل 

للإقتصاد بصورة عامة ،لذلك قد یتحقق التوازن في أحد السوقین دون الآخر ،أي أن 

ھي نفسھا السائدة  مستویات أسعار الفائدة والدخل السائدتین في سوق السلع والخدمات لیست

  .في سوق النقد 

الحاصل في كل من سوق السلع والخدمات وسوق ) المتواقت(وعلیھ لابد من التوازن الآني 

النقد في آن واحد أي أن مستویات الدخل وسعر الفائدة التوازنیة السائدة في سوق السلع 

) ISLM(وازنیین والخدمات ھي نفسھا التي تحكم سوق النقد یسمى ھذا التوازن توازن ال

الذي یعطي نموذجا موحدا لھیكل النشاط الإقتصادي في شقیھ المالي والنقدي ،والذي یبین 

بواسطة سعر ) LM(والأجزاء النقدیة ) IS(الكیفیة التي یتم بھا الربط بین الأجزاء الحقیقیة 

  ).Y) (13(الذي یحدد الدخل التوازن الآني في السوقین ) i(الفائدة 

كل النقاط  التي تقع على (لإشارة إلیھ فإنھ رغم وجود عدة مستویات توازنیة ومما ینبغي ا

،إلا أنھ ) في كل سوق على حدى ھي توازنیة  -LM-أو التي تقع على منحنى -IS–منحنى 

لا یوجد سوى مستوى واحد ووحید فقط من سعر ) توازن التوازنین(في إطار التوازن الآني

  .توازن الآني في كلا السوقین معا في نفس الوقت الذي یحقق ال) i,Y(فائدة ودخل 

  :تحدید التوازن جبریا  -1

  :لإیجاد التوازن جبریا لابد من تحدید المعادلات الفاعلة على مستوى كل سوق 

  التوازن في سوق السلع والخدمات)IS( :  

                                                           
  361صقر أحمد صقر مرجع سبق ذكره ص / د  13
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 :بفرض نموذج یتكون ما أربع قطاعات كمایلي

MXGICY         ).......   1(المعادلة        

C=a+bYd,I=Io+rY-ki,M=Mo+mY,Tx=Txo+tY,Tr=Tro,Yd=Y+Tro -Txo -tY  

  :فیكون مایلي) 1(نعوض في المعادلة

  Y= a+b(Y+Tro -Txo -tY)+Io+rY-ki+G+X -Mo-mY)....2(المعادلة 

  ) :IS(إیجاد الصیغة الحرفیة للدخل التوازن في سوق

 :نجد أن) 2(من المعادلة 

.........يیغة الحرفیة للدخل التوازنمعادلة الص
rmbtb

kiMoXGIobTxobTroa
Y






1
  

  ) :IS(إیجاد الصیغة الحرفیة لسعر الفائدة التوازن في سوق

  :نجد أن) 2(إنطلاقا من المعادلة 

الصیغة الحرفیةلسعر الفائدة 

....يالتوازن 
k

rmbtbYMoXGIobTxobTroa
i

)1()( 
  

 التوازن في سوق النقود)LM :(  

Ms=MD 

Ms=Mo ثابتلنقدي المعروض ا 

MD=MD1+MD2  

MD1=Md1+Md2 

Md1= α1Y 

Md2 = α2Y 

MD1= α1Y+ α2Y= (α1 + α2) Y= α Y, α = α1 + α2 

MD2= Lo-gi 

MD=MD1+MD2= αY+ Lo- gi 

  ): LM:(حساب الدخل التوازن لـ
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  MD= αY+Lo - gi).............1(المعادلة

  Ms=MD).............. 2(المعادلة

  :وعلیھ یكون 

Ms= αY+Lo - gi 

      ........ المعادلة الصیغة الحرفیة للدخل التوازن 


LogiMs
Y


   .  

  )LM:(حساب سعر الفائدة التوازن لـ

     ................ معادلة الصیغة الحرفیة لسعر الفائدة التوازن
g

MsLoY
i



      .  

  :وعلیھ یكون لدینا كخلاصة مایلي

  )LM(سوق النقد   )IS(سلع والخدمات سوق ال التعیین

سعر 

  )i(الفائدة

 
k

rmbtbYMoXGIobTxobTroa
i

)1()( 
        

g

MsLoY
i



 

  )Y(الدخل
rmbtb

kiMoXGIobTxobTroa
Y






1
 



LogiMs
Y


 

  

  ):LM(وسوق النقد )IS(في سوق السلع والخدمات) توازن التوازنین(إیجاد التوازن الآني 

 ازن یجاد الدخل التوا)Y (لـ):ISLM(  

إن الدخل التوازن في كلا السوقین معا ھو ذلك الدخل الذي یسود فیھما معا في آن واحد ،أي 

  :ومنھ) LM(ھو نفسھ الذي یسود في ) IS(الدخل السائد في  

وإنطلاقا من معادلتي سعر الفائدة السائدة في كلا السوقین وبمساواتھما نحصل على الدخل 

  :التوازن

iIS=iLM 

[(a+bTro-bTxo+Io+G+X-Mo) - Y(1-b-r+bt+m)]/ k= (αY+Lo-Ms)/g 

g[(a+bTro-bTxo+Io+G+X-Mo) - Yg(1-b-r+bt+m)]= k(αY+Lo-Ms) 
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kαY+ Yg(1-b-r+bt+m)= g (a+bTro-bTxo+Io+G+X-Mo)-k(Lo-Ms) 

Y[g(1-b-r+bt+m)+kα) ]= g (a+bTro-bTxo+Io+G+X-Mo)-k(Lo-Ms)    

 
krmbtbg

MsLokMoXGIobTxobTroag
Y






)1(

صیغة الحرفیة لدخل توازن ال )()(

  ISLM(التوازنین

بالدخل السائد ) IS:(وبنفس الطریقة یتم إیجاد سعر الفائدة التوازن ،وذلك بمساواة الدخل لـ

  : فنجد) LM(في 

(a+bTro-bTxo+Io+G+X-Mo-ki)/(1-b-r+bt+m)=( Ms+gi -Lo) / α  

( Ms+gi -Lo) (1-b-r+bt+m)  =α (a+bTro-bTxo+Io+G+X-Mo-ki)  

- (a+bTro-bTxo+Io+G-Mo) α gi(1-b-r+bt+m)+ αki= ( Ms -Lo) (1-b-r+bt+m) 

i[g(1-b-r+bt+m)+ αk]= ( Ms -Lo) (1-b-r+bt+m) -  (a+bTro-bTxo+Io+G-Mo) α  

 




krmbtbg

rmbtbLoMsMoXGIobTxobTroa
i






)1(

الصیغة الحرفیة لسعر  )())(1(

  ISLM(في  يالفائدة التوازن

  
                         i                                                                              i 
                                        (01)                                                             (02)  
                                                     LM                                                                   IS                               

 
 
 
                                                                                Y                                                                          Y 

 
 
 
 
                                                                           i                                                       
                                                                                                        ISLM   
                                                                         ie                                               (03) 

  

 

                                                        

                                                                                                          Ye           Y   

  (توازن سوق النقد وجمیع النقاط التي تقع على المنحنى ) 01(المنحنىLM ( ھي

  .نقاط توازنیة
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 توازن سوق السلع والخدمات وجمیع النقاط التي تقع على المنحنى ) 02(نحنى مال

)IS (ھي نقاط توازنیة.  

  (ة التوازن الآني في كل من سوقي السلع والخدمات من جھ) 03(المنحنىIS( 

من جھة ثانیة ،وعملیة تجمیعھما تحدد نقطة واحدة ووحیدة ) LM(وسوق النقد 

 ).ie,Ye(فقط توازنیة لكلا السوقین معا ھي            

  ) :IS(إستنتاج مضاعف أدوات السیاسة المالیة في سوق 

ع وآلتي تجعلھ ینتقل من وض) IS(أي العمل على إیجاد مضاعف العوامل المؤثرة في منحنى 

  :توازني الى آخر 

  :مضاعف الإنفاق الحكومي 

krmbtbg

g

G

Y








)1(
  

  :مضاعف الضرائب 

krmbtbg

gb

Tx

Y










)1(
  

  ) :LM(إستنتاج مضاعف أدوات السیاسة النقدیة في سوق 

krmbtbg

k

Ms

Y








)1(
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  ):ISLM(ة التوازن في منحنى آلی

وآلیة التي یعمل بھا من أجل دفع ) ISLM(ذج حتى نتمكن من دراسة فترة الإستقرار للنمو
الإختلال والعودة الى الوضع التوازن ،وذلك عن طریق تفاعل قوى العرض و الطلب في 

كما في الشكل ) اللاتوازن( كلا السوقین معا ، ولفھم ھذه آلیة دعنا نطلق من وضع  إختلالي 
 :التالي 

  
                             i                        IS                                             LM                                             

 
                           i2                                                             c          

 
 
                            i0                                               a                                             

 
 
                            i1                                                  b                

 
 
 

 
 

                                                                              Yo       Y1                      Y                                                                          
  النقطة)a ( تمثل تقاطع المنحنیین)IS=LM ( وھي نقطة التوازن الكلي الوحیدة نظرا

معا لأنھا تعطي مستوى واحد ووحید لكل من الدخل وأسعار الفائدة في كلا السوقین 

  .وھو شرط التوازن 

  النقطة)b ( تقع على منحنى)IS ( إذا فسوق السلع والخدمات في حالة توازن ،الإ أن

فبنسبة لسوق النقد ) Y1(لیس كذلك ،ومن أجل تحقیق دخل قدره ) LM(منحنى 

)LM ( لابد أن یكون سعر الفائدة عند المستوى)i2 ( المقابل للنقطة)c. (  

  :ت الخصائص التالیة ذا) b(ولذلك عند النقطة 

  .I=Sسوق السلع والخدمات في حالة توازن أي  - 

أي أن الطلب على النقود مرتفع مما MD>Ms سوق النقد في حالة اختلال  - 

یدفع المضاربین الى التخلي على السندات لصالح السیولة وھذا ما یرفع المعروض 

العلاقة (لفائدة من السندات مما یسبب إنخفاض أسعارھا ،وبالتالي ترتفع أسعار ا

،ھذا سیؤثر على حجم الإستثمارات ومنھ تراجع ) عكسیة بین سعر الفائدة وسعر السند

 ).a(بإتجاه التوازن الى) b(وبالتالي انسحاب النقطة ) Yoالى  Y1(الدخل من 
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  النقطة)c ( تقع على منحنى)LM ( إذا فسوق النقد في حالة توازن ،الإ أن

فبنسبة لسوق السلع ) Y1(جل تحقیق دخل قدره لیس كذلك ،ومن أ) IS(منحنى 

  ).b(المقابل للنقطة ) i1(لابد أن یكون سعر الفائدة عند) IS(والخدمات 

  :ذات الخصائص التالیة ) c(ولذلك عند النقطة 

 . MD=Ms سوق النقد في حالة توازن  - 

، ھذا یعني أن مستویات S>Iلیس في حالة توازن أي   سوق السلع والخدمات - 

الفائدة مرتفعة مقارنة مع تلك التوازنیة ،مما یجعل الإستثمارات تتراجع وھذا أسعار 

ما یجعل المعروض النقدي لدى البنوك مرتفع ، فتزداد المنافسة من أجل توظیف ھذا 

المعروض عن طریق التنازل على بعض العوائد في شكل أسعار فائدة والقبول 

 ) .i0(زن عند المستوى بمستویات أقل منھا مما یدفعھا بإتجاه التوا

  ):ISLM(العوامل المؤثرة في إنتقال منحنى 

في الحقیقیة إنما ھي العوامل التي تؤدي الى إنتقال  )ISLM(إن العوامل المؤثرة في منحنى

،مما تنجر عنھا حدوث أوضاع توازنیة جدیدة نتیجة ھذه ) LM(و)  IS(كل من منحنیي  

دلة ،والسؤال المطروح ما ھو مقدار الإنتقال الذي التغیرات الحاصلة في إحدى طرفي المعا

  یؤثر في مستوى الدخل وسعر الفائدة لكي یكون توازنیا؟

  إنتقال منحنى)LM) (السیاسة النقدیة : (  

بسوق النقد وأي تغیر في معطیات ھذا الأخیر تدفع ) LM(یرتبط عموما منحنى 

یدة سواء تغیرا في جانب بالمنحنى الى أوضاع توازنیة جدیدة نتیجة الظروف الجد

  .العرض أو الطلب على النقد 

  :أثر تغیر عرض النقود *

لأجل زیادة المعروض النقدي یكفي البنك المركزي أن یتبع سیاسة السوق المفتوحة 

فیدخل كمشترى للأوراق المالیة مما یمكنھ طرح سیولة نقدیة أكبر فیدفع بحجم 

  .المعروض النقدي الى مستویات أعلى 
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الذي یتحدد بإحداثیات ) IS=LMo(ض أن الوضع التوازن الأول ھو نفر -

الى  LMo(ونتیجة زیادة المعروض النقدي إنتقل منحنى ) A) (Yo,io(النقطة

LM1  ( كما في الشكل التالي 

                         i           IS                       LM0       LM1                                                             
                                                 A           ∆Ms 
                        i0                                                                                                    

 
                        i1                                   B                          

 
      ∆Y                                          

                                                  Y0     Y1                                Y      
  

ضع التوازن الجدید نتیجة زیادة ھي الو) i1,Y1(ذات الإحداثیات ) B(الواضح أن النقطة 

المعروض النقدي ،مما سیجعل أسعار الفائدة تمیل الى الإنخفاض، وعلیھ سیجشع زیادة 

  ) .Y1(الإستثمارات التي بدورھا ستدفع الدخل الى مستویات أعلى

ومقدار الزیادة الحاصلة في الدخل ما ھي الإ عبارة عن مقدار الزیادة في المعروض النقدي 

.بمضاعف المعروض النقدي مضروبا 
krmbtbg

k
MsY




)1(
، ویتحدد أیضا  

بالجھة المقابلة اثر زیادة المعروض النقدي على مستویات أسعار الفائدة وذلك باشتقاق دالة 

  :مایلي كأسعار الفائدة التوازنیة بالنسبة للمعروض النقدي 

krmbtbg

rmbtb
Msi






)1(

روض النقدي ،یلاحظ أن طبیعة العلاقة بین المع )1(

  .ومستویات أسعار الفائدة علاقة عكسیة وھذا ما یفسر إشارة السالب التي تسبق الكسر 

 .الفائدة أسعار مستویات وتراجع الدخل زیادة الى یؤدي النقدي المعروض زیادة وعلیھ
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  أثر تغیر طلب النقود:  

زیادة الطلب تؤدي الى إن تغیر الطلب على النقد یؤدي الى أوضاع توازنیة جدیدة ،فمثلا 

 :الى جھة الیسار كما في الشكل التالي ) LM(إنتقال منحنى 

 
                                              i            IS                   LM1        LM0          

 
                                                                                  ∆MD  
                                             i1                         B             

 
                                             i0                                  A              

 
 
                                                                           ∆Y  
                                                                      Y1    Y0                                 Y     

  

،ونتیجة زیادة ) IS=LM(أي أن ) i0,Y0(تمثل وضعا توازنیا إحداثیاه ) A(النقطة * 

  ) .i1,Y1(ذات الإحداثیات ) B(عند النقطة الطلب على النقد أصبح الوضع التوازن الجدید 

إن زیادة الطلب على النقود سیدفع الأفراد الى التخلي على السندات لصالح السیولة مما یزید 

عرض السندات وبالتالي إنخفاض أسعارھا ومنھ إرتفاع أسعار الفائدة مما یسبب تراجع في 

، وبنفس الطریقة السابقة )Y1(ى حجم الإستثمارات وعلیھ تراجع الدخول الى مستویات أدن

یمكن حساب مقدار التغیر الحاصل في كلا من الدخل وأسعار الفائدة نتیجة زیادة الطلب على 

  .النقود بواسطة المضاعف 

1MDkeY   حیث)ke1 ( تمثل مضاعف الطلب على النقد بالنسبة للدخل)Y(.  

2MDkei   حیث)ke2 (اعف الطلب على النقد بالنسبة لسعر الفائدة تمثل مض)i.(  

  .الفائدة أسعار مستویات وارتفاع الدخل تراجع الى تؤدي النقود على الطلب زیادة وعلیھ

  إنتقال منحنى)IS) (السیاسة المالیة:( 

إن تغیر أدوات السیاسة المالیة من خلال أدواتھا تؤدي الى تغیرات موازیة في سوق السلع 

یمینا أو شمالا وھذا حسب الأداة المستعملة ) IS(ما یتسبب في إنتقال منحنى والخدمات م
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من ) IS(والأھداف المراد تحقیقھا مما یترتب على ذلك أوضاعا توازنیة جدیدة لمنحنى 

  .خلال مستویات جدیدة للدخل وأسعار الفائدة 

  أثر تغیر الإنفاق الحكومي)G:(  

الھامة في توجیھ النشاط الإقتصادي كأداة من أدوات  یعتبر الإنفاق الحكومي أحد المتغیرات

الى مستویات أعلى إذا )IS(السیاسة المالیة ،وأي تغیر في الإنفاق الحكومي سینقل منحنى 

  :كانت سیاسة توسعیة والى مستویات أدنى إذا كانت سیاسة انكماشیة كما في الشكل التالي 

 
                                i        ISo       IS1                     LM  
                                                       
                                                       ∆G 
                               i1                                    B                         
                               i0                       A        E     C 

 
                                                             ∆Y 

 
                                                          Y0   Y1  Y2                   Y                          

  

،ولكن نتیجة زیادة ) i0,Y0(المقابل لـ) ISo=LM(تحدد وضعا توازنیا  )A(النقطة *

إنتقل المنحنى یمینا ساحبا معھ كلا من الدخل وسعر الفائدة ) G∆(الإنفاق الحكومي بالمقدار

إن زیادة الإنفاق , ) i1,Y1(ذات الإحداثیات ) B(الى وضع توازني جدید یتمثل في النقطة 

ب الإستھلاكي الكلي مما أوجد ضغطا على طلب السلع الحكومي سبب زیادة في الطل

والخدمات ، فشجع الإستثمارات ومنھ طلب إضافي على النقد فیتخلى الأفراد على السندات 

، كما أن ) i1(الى) i0(فیزید عرضھا في الأسواق مما یرفع مستویات أسعار الفائدة من 

  ).Y1(الى )Y0(زیادة الإستثمارات یعنى زیادة في الدخول من 

ھو عبارة عن مقدار التغیر في الإنفاق ) IS(الذي إنتقل بھ منحنى  )Y∆(والمقدار

 .مضروبا في المضاعف ) G∆(الحكومي
krmbtbg

g
GY




)1(
  

والمقدار الذي تراجعت بھ أسعار الفائدة ھو أیضا نفس المقدار مضروبا في المضاعف 

  :للأسعار الفائدة 
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



krmbtbg
Gi




)1(
  

فإن الزیادة التابعة )  G∆(لنموذج الكنیزي البسیط عند زیادة الإنفاق الحكومي بالمقدارفي ا

) ISLM(،ولكن في منحنى ) ACما یقابل القطعة Y0-Y2(في الدخل ستكون بالمقدار 

، أي أن الدخل یزداد  )AEما یقابل القطعةY0-Y1(كانت مقدار الزیادة ھي عبارة عن      

في النموذج الكنزي البسیط ، ولكن ما ھو السبب الذي أوجد ھذا  بقیمة أقل فیما لو كان

أي النموذج (التفاوت في الزیادة رغم أن مقدار الزیادة في الإنفاق ھو نفسھ في كلتا الحالتین 

،ونقول أن الفرق في ھذه الزیادة یرجع الى كون أن النموذج )  ISLMالكنزي و نموذج 

)ISLM( لیل سوق النقد مستویات أسعار الفائدة وبذلك تلغي ھذه یأخذ بعین الإعتبار عند تح

الأخیرة جزءا من الزیادات الحاصلة في الإنفاق كون ذلك یحرك مستوى الإستثمارات التي 

تتطلب سیولة نقدیة تضطر الأفراد الى التخلي عن السندات فیزداد عرضھا فتندفع أسعارھا 

على خلاف النموذج الكنزي الذي یھمل أثر  الى مستویات أدنى فترتفع بذلك أسعار الفائدة ،

  السوق النقدیة وبالتالي مستویات أسعار الفائدة ،

   . أعلى مستویات الى الفائدة وأسعار الدخل من كل زیادة الى یؤدي الحكومي الإنفاق زیادة أثر وعلیھ

  أثر تغیر الضرائب)Tx:(  

الإنفاق الحكومي كون الضرائب ترتبط یعتبر أثر الضرائب أثرا عكسیا تماما لأثر   -          

  عكسیا مع الدخل وبالتالي فأي  

  :كما في الشكل التالي   التراجع الى الفائدة وأسعار الدخل مستویات ستدفع الضرائب في زیادة   

 
                                 i     IS1    ISo           LM 
                                                ∆Tx     
                               i0                         A                       
                               i1                  B  
                                                     ∆Y 

 
                                                  Y1 Y0               Y 
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ویتحدد أیضا مقدار التراجع في الدخل وأسعار الفائدة نتیجة زیادة الضرائب أو تراجعھا 

  .بالمضاعف مضروبا في مقدار التغیر في الضریبة 

krmbtbg

bg
TxY




)1(
  .بالنسبة للدخل  

  





krmbtbg

b
Txi




)1(
  .بالنسبة لأسعار الفائدة 

  :بیة لفاعلیة أدوات كل من السیاسة المالیة والنقدیة الأھمیة النس* 

نقصد بالأھمیة النسبیة لفعالیة أي سیاسة ھو مقدار الأثر الناجم عن إستعمالھا بالنسبة للدخل ، 

بمعني ما ھي السیاسة الأنجع والأحسن لتوجیھ النشاط الإقتصادي نحو تحقیق الأھداف 

یاستین أو كلیھما في آن واحد ،حیث تتجسد فعالیة المسطرة ،وكثیرا ما یتم توظیف إحدى الس

السیاسة المالیة أو النقدیة من خلال الأدوات المستخدمة وذلك بغرض التأثیر في حجم الدخل 

بالنسبة للمتغیرات الفاعلة في النموذج سواء أكانت ) ISLM(تبعا الى درجة حساسیة منحنى 

  ....كومي مستویات أسعار الفائدة ، الضرائب ،الإنفاق الح

.  

ویقصد بالسیاسة المالیة ھي تلك الأدوات المستخدمة من أجل التأثیر على الدخل في سوق 

بإستعمال الضرائب والإنفاق حكومي بطریقة مباشرة أو الإستثمارات , )IS(السلع والخدمات

بصورة غیر مباشرة ، وكذا  ویقصد بالسیاسة النقدیة ھي تلك الأدوات المستخدمة من أجل 

بإستعمال المعروض النقدي أو الطلب علیھ ،إستنادا )LM(أثیر على الدخل في سوق النقدالت

  .من جھة ثانیة )  LM(من جھة و) IS(في كلتا الحالتین الى میل كل من منحنیي 

 ):IS(دراسة میل منحنى  -1

   ).LMل مع ثبات می السیاسة النقدیة من ادوات اداة + متغیر  ISمیل (  :فعالیة السیاسة النقدیة *

بفرض إستعمال المعروض النقدي كأداة لتوجیھ النشاط الإقتصادي ،وقد إرتأت الدولة  - 

  ؟) IS(ضرورة لزیادتھ فما ھي الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لمیل المنحنى 

 المطبقة السیاسة داةا  +دراسة المیل  = السیاسة فعالیة 
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تكون ھناك آثار مختلفة على الدخل وأسعار الفائدة أیضا ) IS(فعند میولات مختلفة لمنحنى 

 :كما في الشكل 

 

    i           IS     LMo                 i                     LMo               i             IS   LMo         

                             LM1                                       LM1                                     LM1   

                                                         IS   

                         (01)                                      (02)                                    (03)      

               Y0Y1            Y                      Y0  Y1          Y                      Y0=Y1       Y  

ھي مستویات أسعار الفائدة المرتبطة بدرجة ) ISLM(إن المحددة الرئیسیة لمیل منحنى 

  .حساسیة دالة الإستثمارات لھا 

  نعرف معادلة الدخل في سوق السلع والخدمات)IS ( نظریا كمایلي ):- iɸ 

  ).ɸ/1:(كمایلي ) i(،حیث نعرف المیل بمقلوب معامل سعر الفائدة)  =YISثابت

 ف معادلة الدخل في سوق النقد نعر)LM ( نظریا كمایلي ):+ iβ ثابتYLM= ( ،

  ).β/1(المیل 

أي مرونة أقل للإستثمارات بالنسبة لأسعار ) IS(میل كبیر لمنحنى ) 01(یعكس الشكل  -

الفائدة ،أي أن درجة حساسیة الإستثمار لسعر الفائدة ضعیفة مما یجعل التغیر في الدخل 

،وزیادة طفیفة في مستویات أسعار الفائدة ) صغیر(وض النقدي طفیف نتیجة زیادة المعر

ذاك أن الزیادات الحاصلة في المعروض ) i1,Y1(كفیلة بتحقیق مستوى التوازن الجدید 

النقدي لم توجھ كلیا الى المعاملات بل في أغلبھا الى المضاربة كون أسعار الفائدة تمیل الى 

أقل ) IS(تمیل الى الإنخفاض ، وكلما كان میل منحنى  الإرتفاع وبالتالي أسعار السندات

بحیث أن زیادة ) 02(إنحدارا كلما كانت فعالیة السیاسة النقدیة أكثر كما في الشكل 

) 01(المعروض النقدي ،أدت الى زیادة في الدخل بمستوى أحسن مما ھي علیھ في الشكل 

ا یشجع على الإستثمار بصورة أكبر ، ،كون مستویات أسعار الفائدة لم تشھد إرتفاعا كبیرا مم

أین یأخذ الشكل الرأسي ،أي أن ) IS(وتعتبر حالة متطرفة لمنحنى ) 03(وفي الشكل 

وھذا ) 0=المعاملات(الزیادات الحاصلة في المعروض النقدي توجھ كلیا الى المضاربة 
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ابل أدنى لكون مستویات أسعار الفائدة في أعلى مستوى لھا وبالتالي أسعار السندات تق

مستویاتھا ،مما یحول كمیة ھامة من النقد من المعاملات الى المضاربة وبالتالي یشھد الدخل 

ثابتا ،وھذا كون المضاربة لا تعد عملا منتجا بقدر ما ھي تحیین للفرص عند إرتفاع 

 .وإنخفاض أسعار الفائدة وبالتالي أسعار السندات ومنھ یقبل الجمھور على الشراء أو البیع 

  ).LMمع ثبات میل  یة السیاسة المال اداة من ادوات+ متغیر  ISمیل (   :فعالیة السیاسة المالیة *

) IS(یؤدي إستعمال أدوات السیاسة المالیة الى التأثیر في حجم الدخل من خلال منحنى 

متسببا في انتقالھ یمیننا أو شمالا وھذا حسب الأداة المستعملة ،وعلیھ سنتتبع متى تكون 

كما في ) IS(سیاسة المالیة أكثر نفعا بالنسبة للإقتصاد وھذا حسب درجة میل المنحنى ال

 :الشكل التالي 

  
    i                                                i                                                i  
                              LM                              IS1       LM                              ISo   IS1           
   i2    IS1                                              ISo                                i1     
    i1   ISo                                    i1                                      
                                                    i0    
(01)                                              (02)                                      (03)           

  
                 Y0 Y1             Y                   Y0  Y1                  Y                     Y0   Y       Y 
          

بفرض أن الأداة المستخدمة في ھذه الحالة ھي الإنفاق الحكومي الذي عادة ما یتسبب في 

  .الى مستویات أعلى ) IS(التوسع الإقتصادي نتیجة زیادة الطلب الكلي فیدفع منحنى 

حدار كما في الشكل كبیر أي شدید الإن) IS(تكون السیاسة المالیة أكثر فعالیة لما یكون میل 

فزیادة الإنفاق الحكومي تؤدي الى زیادات في الدخل مما یقلل كمیة النقد لأجل ) 01(

المعاملات وبالتالي تزداد تلك الموجھة للمضاربة ذاك أن مستویات أسعار الفائدة مالت الى 

الإرتفاع مما یخفض من أسعار السندات فیزداد الطلب علیھا ،ومن ثم یتراجع حجم 

، وتصل ] بأثر المزاحمة[ستثمارات تحت تأثیر إرتفاع أسعار الفائدة وھذا ما یعرف الإ

وضعا عمودیا مما یدل أن ) IS(السیاسة المالیة الى أقصى درجات الفعالیة لما یأخذ منحنى

درجة حساسیة الإستثمارات بالنسبة لأسعار الفائدة منعدمة ،أي أن الإستثمارات في ھذه 
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غیر أسعار الفائدة بل تتحكم فیھا عوامل أخرى عدا سعر الفائدة ،ومنھ الحالة لا تتغیر بت

تتحول كل الزیادات الحاصلة في الإنفاق الحكومي الى الدخل وتعتبر في ھذه الحالة زیادة 

  .كاملة 

 ):LM(دراسة میل منحنى  -2

   ).ISت میل مع ثبا السیاسة المالیة اداة من ادوات+ متغیر  LMمیل (  :فعالیة السیاسة المالیة *

یمیل الى ) IS(بفرض أنھ تم لسببا من الأسباب زیادة الإنفاق الحكومي مما یجعل منحنى 

  ؟) LM(الیمین والسؤال المطروح ما أثر ذلك على میل منحنى 

على مقدار مرونة طلب النقود بالنسبة لأسعار الفائدة ،إذ یزداد المیل كلما ) LM(یتوقف میل 

 .سیة النقد لسعر الفائدة ضعیفة درجة حسا) المرونة(كانت 

 
  i                                                   i                                               i        
             IS1     LM                                    IS1         LM                        IS1   LM   
        ISo                                             ISo                                         ISo   
                         (01)                                           (02)                                         (03)        
            

 
 
             Y0  Y1         Y                            Y0  Y1         Y                         Y0=Y1       Y  
  

قلیل أي أقل ) LM(تكون السیاسة المالیة أكثر فعالیة كلما كان میل منحنى  - 

والسبب یعود الى مستویات أسعار ) 02( إنحدارا ویمیل الى الاستواء ،كما في الشكل

یؤدي الى زیادات  )G(الفائدة وأثرھا على الإستثمارات ،حیث زیادة الإنفاق الحكومي

 Ms(لمعاملات ،ومع ثبات المعروض النقدي   في الدخل مما یزید طلب النقد لأجل ا

یتطلب التخفیض من النقد الموجھ للمضاربة ،وزیادة طفیفة جدا في أسعار الفائدة ) 

  .تكون كافیة لتحقیق التوازن من جدید 

فإنھ یتطلب مقدارا أكبر من الإرتفاع في ) 01(ولأجل إعادة التوازن من جدید في الشكل  -

)i (ر سلبا على الإستثمارات ویدفعھا الى مستویات أدنى وبالتالي یلغي لیتحقق ذلك مما یؤث

 .جزءا من أثار السیاسة التوسعیة وعلیھ تكون زیادة الدخل أقل 
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عدیم المرونة بالنسبة لأسعار الفائدة وبالتالي ) 03(ویكون الطلب على النقد كما الشكل  -

لي فزیادة الإنفاق ستذھب كلیة الى وبالتا) المجال الكلاسیكي(فالنقد یطلب للمعاملات فقط 

المعاملات لأن حجم الإنتاج ثابت لأن الإقتصاد في حالة التشغیل التام فإن زیادة الإنفاق 

 . ستؤدي الى إرتفاع الأسعار للسلع والخدمات

أي ) LM(ویكون أثر السیاسة المالیة أعظمیا من ناحیة الفعالیة عند الاستواء المطلق لمیل  -

لسیولة أین تكون درجة حساسیة الطلب على النقد بالنسبة لأسعار الفائدة عالیة عند مصیدة ا

جدا ،وعلیھ فإن زیادة الإنفاق الحكومي لن تذھب الى المضاربة كون مستویات أسعار الفائدة 

منخفضة جدا ومنھ أسعار السندات في أعلى مستوى لھا فتتوجھ كمیة النقد الى المعاملات مما 

السلع والخدمات مما یدفع الإستثمارات الى مستویات أعلى وبالتالي زیادة یحرك الطلب على 

  :كما في الشكل التالي ) أي أثر المزاحمة منعدم(تامة في الدخل 

  
  

                      i       
                               IS0      IS1  
      

  
                         

                                             i0                   مصیدة السیولة
                                        Y0       Y1                          Y  
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  ).ISمع ثبات میل  السیاسة النقدیة  من ادوات اداة+ متغیر  LMمیل (  :فعالیة السیاسة النقدیة *

  .لنقدي في جمیع الحالات یؤدي الى تراجع مستویات أسعار الفائدة إن زیادة المعروض ا 

عندما یكون ھذا ) LM(وتكون فعالیة السیاسة النقدیة قصوى بالنسبة لمنحنى  - 

الأخیر عدیم المرونة بالنسبة لأسعار الفائدة ،فإن أي زیادة في المعروض النقدي 

ض   إرتباط الإستثمارات ستوجھ كلیا للإستثمارات كون في ھذه الحالة یزول إفترا

 ). 114(بأسعار الفائدة بل تتأثر بعوامل خارجیة أخرى

 
     i     IS                                i      IS   LM0                            i     IS 
                           LM0                                LM1                             LM0  LM1 
                              LM1 

 
                             (01)                                        (02)                                         (03)       
   
            Y0  Y1            Y                   Y0  Y1           Y                       Y0   Y1            Y   
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? : ?لمبحث ?لثالث  ? ظل ?لاقتصا? ?لمفتو   ???سة ?لتو??? ?لكلي 

الھدف من التطرق لھذا العنوان ھو إظھار حالات التوازن التي تسعى أي بلد بلوغھا وذلك 

  من خلال إقامة مقاربات تقییمي بین الحالات الآتیة لھا وأھداف السیاسة الاقتصادیة المثالیة 

ا الإطار ولجعل النموذج الكینزي اكثر واقعیة كان لابد من في ھذ) تحقیق المربع السحري(

الضروري إعطاء أھمیة أكبر للعلاقات الاقتصادیة الدولیة وإدخال المتغیرات اللازمة في 

ظل ھذا النموذج لذلك سنتطرق في ھذا المبحث إلى ھذه المتغیرات ومن ثم یمكننا تحلیل 

  ھداف السیاسة الاقتصادیة موقف الحكومة في توجیھ الأنشطة قصد تحقیق أ

    BPنموذج الاقتصاد المفتوح ومنحنى :  المطلب الأول 

في ظل نموذج اقتصاد مفتوح یصبح الانتاج المحلي لا یعبر عن الاتفاق المحلي لأنھ یوجد 

یتم استعمالھا من طرف غیر المقیمین وھي ) من الانتاج المحلي(جزء من السلع المحلیة 

الأجنبي في شكل صادرات ، كما أن ھناك جزء من دخول المقیمین   تمثل جزء من الاتفاق 

ستصرف في  سبیل سلع منتجة بالخارج في شكل اتفاق على )  التي ستحول إلى إنفاق (

  .الواردات 

         A= C + I + G: أي أن العلاقة 

  :في الاقتصاد المغلق 

  الطلب الفعـــــال :  Aحیث  

C          :ص الاستھلاك الخا  

I          : الاستثمــــــــار  

G         : الاتفاق الحكـــــومي  

   NX = X- M:  الإضافة في الاقتصاد المفتوح 

  صافي الصادرات :  NXحیث 

X            : الصادرات M         : الواردات  

      C + I + G =  (A+ NX+ ( (X-M)ومنھ العلاقة في الاقتصاد المفتوح تصبح 

  )       C – I(تتحدد بكل من محددات   A  شك فیھ فإن ومما لا
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   A= A (y – i ): أي أن 

    NXلذلك بات من الضروري معرفة محددات 

  : سعر الصرف الحقیقـــي  -)أ 

  للأسعار الأجنبیة) أو الأجنبیة (ویمثل نسبة الأسعار المحلیة 

  ) 15(مقاسة بنفس العملة  ) أو المحلیة ( 

    Rr = (pf – R) / Plأي أن 

  سعر الصرف الحقیقـــــي :  Rrحیث 

      Pf   : مستوى السعر بالخارج  

Pl        : مستوى السعر بالداخل  

R        : سعر الصرف الاسمــــي  

یقیس مدى تنافسیة السلع المحلیة مع مثیلتھا في الخارج ؟ بمعنى أن زیادة  Rrإن المؤشر 

یعني أن المنتجات الأجنبیة أصبحت أغلى من ) بالعلاقة أعلاه (سعر الصرف الحقیقي 

المنتجات المحلیة وبالتالي ستؤدي إلى الصادرات وتراجع الواردات والعكس صحیح ومنھ 

  علاقة عكسیة  Mو  Rrعلاقة طردیة والعلاقة بین  Xو  Rrفالعلاقة بین 

   :مستویات الدخول  -)ب

وكأحد مركبات الطلب نجد الطلب  إن زیادة الدخل لأي فرد ما ستؤدي بھ إلى زیادة طلبھ

على الصادرات والطلب على الواردات وبالرجوع للعلاقة الواردة أعلاه بین الدخل والطلب 

الطلب على الصادرات یتم من طرف الأجانب أي أن التغییر فیھا سیرتبط بعلاقة : نقول أن 

طرف الأفراد  أما الطلب على الواردات فیتم من)  Yf(طردیة مع مستوى دخول الأجانب 

  .المقیمین أي أن التغیر في الواردات سیرتبط طردیا مع مستوى الدخل المحلي 

  : كما یلي   A + NXومنھ نستطیع إبراز محددات العلاقة 

A+ NX = C (y  )+ I (i  )+ Go + X (Rr , yr  )- M (Rr , y  ).   

  :المطلب الثاني میزان المدفوعات 
                                                           

 . 52?  ،  بسا? ?لحجا? ، مرجع سابق -  15
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) BP(العالم الخارجي یتم تقییدھا فیما یسمى بمیزان المدفوعات إن مختلف التعاملات مع  

وھو أخذ أھم المؤشرات والأدوات الاقتصادیة التي یرتكز علیھا التحلیل لمعرفة الوضع 

بیان حسابي یسجل فیھ قیم جمیع السلع " الاقتصادي للدولة في المدى القصیر ، وھو 

داخلة أو ) سواء كانت (الیة والذھب النقدي والخدمات والمساعدات ، وكل المعاملات الرأسم

  )  16" (خارجة من بلد ما خلال فترة زمنیة محددة 

وبالتالي قادت میزان المدفوعات یعكس ضمن فترة زمنیة معینة نسبة الواردات من العملة 

  لبلد ما وجمیع مدفوعاتھ للعالم الخارجي 

  : الفرع الاول العوامل المؤثرة في میزان المدفوعات 

ھناك جملة من العوامل الاقتصادیة التي یصاحبھا الأثر المباشر على میزان المدفوعات  

  )  17: (ورصیده نذكر منھا مایلي 

  :معدل التصخم -)أ

یؤدي التصغم إلى ارتفاع الأسعار المحلیة التي تصبح نسبیا أعلى من الأسعار العالمیة  

  ك رصید المیزان التجاري إلى العجز فتنخفض بذلك الصادرات  وتزداد الواردات رافعة بذل

  :  معدل نمو الناتج المحلي  -)ب

  تؤدي زیادة الدخل لدولة ما إلى زیادة الطلب على الواردات والعكس صحیح  

  : تباین أسعار الفائدة  -)ج

یظھر التغیر في سعر الفائدة أثرا على حركة رؤوس الأموال  التي تبحث عن أعلى مكافئة 

إلى تدفق رؤوس )  If(نظیره الأجنبي ) i(ارتفاع نسبة الفائدة المحلي ممكنة حیث یؤدي 

إلى ھروب رؤوس الأموال من الداخل ) If(عن ) i(الأموال للداخل ، بینما یؤدي تراجع 

  وفي كل الحالات یؤثر ذلك على رصید میزان المدفوعات بالسلب أو الإیجاب 

  : سعر الصرف  -)د

                                                           
         .                              52?  ،  بسا? ?لحجا? ، مرجع سابق  -  16
 . 64?  ،  بسا? ?لحجا? ، مرجع نفسه  -  17
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ف الحقیقي یقیس مدى تنافسیة السلع المحلیة بنظیرتھا كما ذكرنا سابقا أن سعر الصر 

  الطلب على الصادرات أو الواردات الأجنبیة أي أن تغیرات أسعار الصرف تؤثر مباشرة في 

  : (BP)الفرع الثاني  اشتقاق منحنى 

عن حالة میزان المدفوعات لبلد ما وھو بذلك یترجم وضعیة سوق   BPیمثل منحنى  

لسعر الفائدة ومستویات الدخل ) ثنائیات مرتبة(ھو عبارة عن  BPنى الصرف الأجنبي ومنح

إن العلاقة بین الدخل والفائدة في ھذا )  18(التي تحقق التوازن في میزان المدفوعات 

المنحنى من المتوقع أن تكون علاقة طردیة لأن زیادة الدخل مع ثبات العوامل الأخرى من 

وبالتالي ظھور عجز في میزان المدفوعات ) M( المتوقع أن تؤدي إلى زیادة الواردات

(BP)   ھذا العجز في حاجة إلى رفع مستوى الفائدة المحلي حتى تتمكن من جذب رأس المال

أي أن   (BP)الأجنبي في شكل تدفقات داخلة وبالتالي إستعادة التوازن في میزان المدفوعات 

تعبیر عن مستوى                                           زیادة مستوى الدخل استلزمت زیادة في معدل الفائدة لل

  معدل الفائدة

 )y, i ( الذي یحقق التوازن في میزان المدفوعات.  

? - ?لشكل  ? منح   عر ?لفائد?س                                                                        BP)(?شتقا

  

                                                                  ?   ?لانتا

یتوقف على مرونة الطلب على الواردات بالنسبة للدخل ومدى ) BP(للإشارة فإن میل 

  .   حساسیة تدفق رؤوس الأموال لتغیرات سعر الفائدة 

  

  

  

  

  

                                                           
?د ?مضا? نعمة ?الله  18 ? ، ?  . 246، ??خر?? ، مرجع سابق ،
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  ?لشكل                                                                                  ?لشكل 

  

  

  ׳

  

                     Y2 Y1       

                                                         

ففي ظل الكبیرة لحركة رؤوس الأموال   BPانطلاقا من المتغیرات الفاعلة في میل منحنى 

ر طفیف في ھذه الأخیرة یصاحبھ تغیرات كبیرة في حركة رؤوس لسعر الفائدة فإن تغی

الأموال أي أنھ كلما زادت مرونة حركة رؤوس الأموال لأسعار الفائدة اكتفینا بتغیر ظئیل 

بینما ) 3(من الشكل )  'BP(في ھذه الأخیرة لاستعادة التوازن وھي الحالة المبینة بالمنحنى 

وال  بالنسبة لمعدلات الفائدة إلى فعل تغیرات كبیرة تؤدي انخفاض مرونة حركة رؤوس الأم

  )3من الشكل BPمنحنى (لھذه الأخیرة لاستعادة التوازن

أما عن مرونة الطلب على الواردات بالنسبة للدخل فكلما كانت كبیرة تترتب عنھا تغیرات 

ت أكبر كبیرة في الواردات نتیجة تغیرات أقل في مستوى الدخل معنى ذلك حاجتنا إلى تغیرا

بینما في ) 4(من الشكل ) 'BP(في سعر الفائدة لاستعادة التوازن وھو ما یظھره منحنى 

الحالة العكسیة عند الاستجابة الضئیلة للواردات لتغیرات الدخل یستلزم تغیرات ظئیلة في 

  ) . 4من الشكل  BPمنحنى (سعر الفائدة لاستعادة التوازن 

  یزان المدفوعات الفرع الثالث  تصحیح الاختلال في م

نفرق بین حالتین من الاختلال في میزان المدفوعات الاختلال السلبي أین تكون الدولة مدینة 

لبقیة دول العالم الخارجي والاختلال الإیجابي أین تكون الدولة دائنة لبقیة دول العالم 

  .الخارجي 

BP 

BP' 

BP'  

BP 

∂i  
i2 
 

i1 
 i∂׳

   ∂Y1      ∂Y2      

LM1 IS1 
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 ,i2(التركیبة  BPعات تقع فوق خط منحنى تمثل فائض في میزان المدفو) i1, y1(التركیبة 

y2  ( تمثل عجز في میزان المدفوعات تقع أسفل خط منحنىBP  وفي الشكل أدناه نلاحظ  

  .  I M S L M BPحالة التوازن الكلي لمنحنیات 

  

   

  ?لشكل          

  

ا ویجب أن ننظر إلى التوازن في میزان المدفوعات على أنھ الحالة التي تساوي فیھ

مدفوعاتھا للدول الأخرى مع متحصلاتھا من العالم الخارجي وعند حدوث الاختلال في 

  ) 19: (میزان المدفوعات نفرق بین طرق مختلفة لإعادة توازنھ والتي منھا 

  : طریقة تعدیل السعر والدخل  -)أ

لسلع للتأثیر على أسعار ا) أو انكماشیة(وذلك باللجوء إلى سیاسات مالیة ونقدیة توسعیة  

والخدمات المنتجة محلیا مقابل منتجات توردھا الدول أخرى لجعل الصادرات أرخص 

  نسبیا مقاسة بالعملة الأجنبیة ) أرخص(نسبیا والواردات أغلى ) أغلى(
                                                           

? . مرجع سابق . بسا? ?لحجا?  19   ? .65 -68 . 

IS2 

LM2 

BP 
i1 

i2 

Y1 Y2 

IS 

BP 

LM 

Y 

i 
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وقد قدم الفكر الاقتصادي تصورین مختلفین للكیفیة التي یستجیب بھا النظام الاقتصادي 

میزان  المدفوعات ، فالتصور الكلاسیكي أن العودة للضغوط التي  یمارسھا علیھ إختلاف 

للتوازن في میزان المدفوعات إنما تتم بفعل تغیرات الأسعار فھو بذلك یعكس نظریة كمیة 

  . النقود وقانون شاي للأسواق 

اما التصور الحدیث فیرى أن العودة إلى التوازن  إنما تتم بفعل تغیر الدخل الذي ینتج عن 

  یعكس نظریة كینز للتوظف والفائدة والنقود  مدفوعات وھو  بھذاإختلال میزان ال

  : طریقة تعدیل أسعار الصرف  -)بـ

وفق ھذه الطریقة تتدخل الدولة بواسطة التعامل في سوق الصرف بائعة وشاریة  للعملة 

تسیر في الاتجاه الذي تریده مقارنة ) الواردات(الصادرات  الأجنبیة لتجعل لك أسعار

ویلعب تعدیل سعر الصرف انخفاضا أو ارتفاعا دورا ھاما في )الأجنبیة(المحلیة بالأسعار 

تصحیح اختلال میزان المدفوعات غیر أن ھذه الآلیة ستعمل في ظل تحقیق جملة من 

الظروف المواكبة للوصول إلى الھدف المرجو منھا وإلا صاحبتھا أغراض غیر منتظرة 

  تلحق بالاقتصاد الوطني  

  دراسة التوازن الكلي في ظل تغیرات أسعار الصرف : يالمطلب الثان

إن دراسة التوازن الكلي في ظل اقتصاد مفتوح یھتم أساسا بالتفاعل بین الأسواق الثلاثة   

   LM، سوق النقد ممثلة بمنحنى  ISسوق السلع والخدمات ممثلة كمنحنى : القائمة 

   BPوسوق الصرف ممثلة بمنحنى 

التوازن )  BP LM IS(لیس ھناك ما یضمن تقاطع المنحنیات الثلاثة   إن الشكل القائم انھ

الآن ي للأسواق إلا اننا نشیر مبدئیا إلى أن التوازن في الأجل القصیر یكون یتقاطع منحنى 

IS  معLM  

  :كما یبینھ الشكل أدناه 

  

  ?لشكل

LM' 
LM 
BP 

IS 

A 

B 

Y 

i 
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لتوازن  في ھذه نجد أن ا BPمع حالة عجز في ) LM IS(المنحنى یبین التوازن 

متحقق على مستوى سوق السلع والخدمات وسوق النقد ، بینما نسجل عجزا في میزان 

في حالة عدم تدخل ) BP(تقع أسفل منحنى ) A(المدفوعات بما أن نقطة التوازن الأولیة 

  20الدولة في تصحیح إختلال میزان المدفوعات  سینتج عنھ انخفاض في العرض النقدي

، أي أن وضع ) LM(نحو الیسار بلوغا إلى الوضع  LMنى الذي یؤدي إلى نقل منح

  . BP IS    التوازن یتحدد في النھایة بالتقاطع الأول لمنحنى 

نفس التحلیل السابق یمكن إسقاطھ على الحالة العكسیة إن یحقق میزان المدفوعات قائما مما 

حتى یصل وضع جھة الیمین  LMیؤدي إلى اتساع المعروض النقدي ناقلا بذلك  منحنى 

  BP   : ، وھو ما یوضحھ الشكل أدناه  BP ISالتوازن المحدد مبدئیا بتقاطع مع 

 LM                                                               i                                                ?لشكل 

  

  

  

  

                                                    Y  

 الفرع الاول السیاسة المالیة والنقدیة في ظل نظام سعر الصرف الثابت

إن الھدف من استعمال أدوات السیاستین المالیة والنقدیة ھو تحقیق الأھداف الاقتصادیة  

حیث یظھران مجالا للتدخل من طرفھا في الحیاة الاقتصادیة وفي سبیل إظھار اثر ھدین 

وھي افتراض مستوى الأسعار ، ) 21(عة من الافتراضات البسیطة  السیاستین نضع مجمو

السلع والخدمات،السوق (ثبات سعر الصرف الاسمي ، والتوازن الآني في جمیع الأسواق 

  ) .النقدي،سوق الصرف
                                                           

?د ?مضا? نعمة ?الله ??خر??20  . 249 ، ?  ، مرجع سابق ،  ?
?د?مضا? نعمة ?الله ??خر?? ، مرجع سابق 21 ? ،  ? ، 240 .  

  

IS 

LM' 

A 

B 
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  : السیاسة المالیة- 1

من خلال مستوى الضرائب الإعانات أو  ISتعمل ھذه السیاسة في التأثیر على منحنى 

ق الحكومي إذا كانت الانطلاقة من الوضع لتوازني الآتي في كل الأسواق ، كما ھو الإنفا

سوف : مبین في الشكل أدناه ، فإن اتباع سیاسة مالیة توسعیة كزیادة مستوى الأنفاق مثلا 

وھذا في  'ISإلى الأعلى جھةالیمین وصولا إلى الوضع   ISیؤدي ھذا إلى انتقال منحنى

مع  'ISأین یتقاطع منحنى B  إلى النقطة  Aالتوازن من النقطة الأجل القصیر لیتحول 

یعكس ارتفاعا  Bإلى النقطة A  إلى  من النقطة  LMأن التحرك على منحنى  LMمنحنى 

في معدل الفائدة وھو ما یجعل رؤوس الأموال تتجھ إلى الداخل للاستفادة من ھذا الارتفاع 

لى تحقیق الفائض في میزان المدفوعات وھو ما وھو ما یدفع تدریجیا إ iفي معدل الفائدة 

   BPأعلى من منحنى  Bیؤكده وجود النقطة 

إن الفائض في میزان المدفوعات یؤدي إلى زیادة المعروض النقدي ، وفي ظل نظام سعر 

الصرف الثابت یؤدي إلى زیادة العرض النقدي المحلي ، وعلى افترا ض حیاد البنك 

حتى  'LMإلى الوضع  LM یزان المدفوعات بنقل منحنى المركزي سیؤثر الفائض في م

  .یتقاطع جمیع المنحنیات  لتعكس بذلك التوازي الآني في جمیع الأسواق 

? ?لجديد  ? ?لوضع ?لتو?? ? ? ? ?لدخل ?هوما تسعى ?لسياسة ?لاقتصـا?ية ) Cعند ?لنقطة (?? ?لانتقا ? مستو  تعكس تحسنا 

  LM'      LM                                 IS               i                           لتحقيقه

 BP                    9?لشكل 

                                                                                  

  

  

 

الثابت لھا  والنتیجة من ھذه الحالة أن السیاسة المالیة التوسعیة في ظل نظام سعر الصرف

 .أثر نقدي توسیعي كما تعمل على زیادة في مستوى الدخل

   

Y1         Y2 

a 

b 

IS' 
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  :السیاسة النقدیة :  2

من المعروف أن السیاسة النقدیة تؤثر مباشرة في السوق النقدیة إي على مستوى منحنى  

LM سیاسة نقدیة توسعیة فأن ذلك ینقل منحنى  على اعتبار أن الحكومة أتبعتLM  جھة

 –في الأجل القصیر  –فأن التوازن الجدید  لقا من الوضع التوازني الأوالیمین ، وانطلا

، بما أن نقطة التوازن الجدید تقع أسفل منحنى    LMمع منحنى ISیتحقق یتقاطع منحنى 

BP  فأنھا تعكس وجود عجوز في المیزان المدفوعات وھو ما ینتج عنھ في لأجل الطویل

اض عدم تدخل البنك المركزي ناقلا بذك منحنى تقلص العرض ، النقدي المحلي مع افتر

LM  جھة الیسار إلى أن یصل مستواه الأول لاستعادة التوازن الآتي عند النقطة الاولىa                      

 
 

                                                        LM'   LM                       IS      i  
                                                                   b                                                    

 
 
 
 
 
 
 

دونخلص من ذلك أن موقف میزان المدفوعات في ظل ثابت سعر لصرف یؤثر مباشرة في 

بالنسبة  حیث یتسبب الفائض في زیادة العرض النقدي والعكس 22مستوى العرض النقدي

 ةللعجز الأمر الذي یجعل السیاسة النقدیة خارجة عن السیطرة واضعي السیاسة الاقتصادی

خاصة في لأجل الطویل ، اما في لأجل القصیر تؤدي شتى سیاسة نقدیة انكماشیة أو توسعیة 

   BPإلى تأثیر مؤقت على مستوى الدخل سرعان ما یزول باستعادة التوازن في 

 ? ? ?لثا ? ?لتو?لفر ? ?مر?نة ?سعا? ?لصر ? ?لاقتصا? ?لمفتو  ???:  

اشرنا في الحالة الأولى أن ثابت أسعار الصرف یجعل من رصید میزان المدفوعات یؤثر 

بشكل مباشر على مستوى المعروض النقدي المحلي وھو ما جعل من السیاسة النقدیة تابعة 

                                                           
? نعمة ?الله 22 ?د ?مضا  . 253 ، ? ، ?لمرجع ?لسابق ، ??خر??  ، ?

a 



  0

ن المتوقع أن یؤثر لموقف میزان المدفوعات ، لكن في ظل نظام سعر الصرف لمرن م

، حیث یمیل سعر الصرف إلى  23میزان المدفوعات على المستوى التواني  لسعر الصرف

ویستمر ) الذي یعكس الفائض في الطلب على العملات الأجنبیة (الارتفاع في حالة العجز 

ھذا الارتفاع حتى یستعید میزان المدفوعات توزانھ ، والعكس صحیح ، في حالة تسجیل 

المیزان المدفوعات أین یأخذ سعر الصرف مسار الانخفاض معبرا عن فائض  فائض في

  .توازنھ  BPعرض في العملات الأجنبیة ، و یستمر ھذا الانخفاض إلى أن یستعید

وللاقتراب أكثر من فعالیة التدخل الحكومي للتأثیر مباشر في مستوى النشاط الاقتصادي  

   ׃التالیة  تتقوم دراستنا لھذه الحالة عن الافتراضا

  .الاستقرار التام لمستوى الأسعار المحلیة  -

 .المرونة التي تمیز سعر الصرف  -

  ) .BP LM IS( ثالاقتصاد الوطني ینطلق من وضع توازني آني في الأسواق الثلا -

? ?لمر?  ??لا  ? ظل نظا? سعر ?لصر    ׃?لسياسة ?لمالية 

تراض إتباع الحكومة سیاسة مالیة توسعیة انطلاقا من مجموع الفروض المذكورة أعلاه وباف

 المنحنى كأي لا تحر(، مستعملة في ذلك أداة لا یمكنھا ان تؤثر في المستوى المعروض 

LMإن ھذا الإجراء ینقل المنحنى ) في الأجل القصیرIS  إلى أعلى جھة الیمین ، وھو ما

یقع ) IS LMتقاطع(دید وبما أن التوازن الج. یرفع مستوى الدخل ومعدل الفائدة السائدة 

جھة الیمین فھو یعبر عن فائض في میزان المدفوعات الشيء الذي لن  BPأعلى منحنى 

وإنما یؤدي إلى انخفاض في  سعر  –كما أسلفنا  –یغیر من مستوى المعروض نقدي 

الصرف أي بعبارة أخرى یحسن القیمة الخارجیة للعملة الوطنیة ، إن ھذا التغیر في سعر 

إلى جھة الیسار  BPصاحبھ أثرین متلازمین الأثر الأول یتمثل في انتقال منحنى الصرف سی

معبرا عن ارتفاع الواردات وتراجع على مستوى الصادرات نظرا لفقدان السلعة المحلیة 

وتنافسھا على مستوى السوق الخارجیة أما الأثر الثاني ھو أن انخفاض سعر الصرف 

وھو ما یعرف بالأثر المالي لسعر الصرف ومن  ISیصاحبھ أثرا انكماشیا على منحنى 

                                                           
? نعمة ?الله  23 ?د ?مضا   . 260، ? ، نفس ?لمرجع  ، ??خر??  ، ?
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أین  یتحقق التوازن  Cالمنتظر إن الوضع ألتوازني في الأجل الطویل یكون عند النقطة 

  ) .   BP  ،LM ‘IS(الآتي في الأسواق الثلاثة 

  

  

  

  

            

 LM                                                             i                                                 11?لشكل

 IS ״         IS׳                                                                                        

 BP                                                                     IS׳                                                

                                                                                                     b 

                                                BP 

  

                                                                                 a 

  

                                  Y  

  :ثانیا السیاسة النقدیة في ظل نظام سعر الصرف المرن 

جھة الیمین في   LMإن إتباع الحكومة سیاسة نقدیة توسعیة یؤدي ذلك مبدئیا إلى نقل منحنى 

أین یرتفع المستوى التوازي للدخل ) B(الأجل القصیر، وھو ما ینقل التوازن إلى النقطة 

ي میزان المدفوعات ھذا العجز سیدفع بسعر ویتراجع معدل الفائدة المحلي ویظھر عجزا ف

، الشيء الذي یمارس  24الصرف الاسمي أو  بعبارة أخرى تدھور قیمة العملة الوطنیة

جھة الیمین نتیجة للمیزة التنافسیة التي أصبحت  BPأثران الأول یتمثل في نقل المنحنى 

للتراجع أي في النھایة تتمتع بھا السلع الوطنیة مما یدفع الصادرات للارتفاع والواردات 

 BPسیؤدي إلى تحسن رصید میزان المدفوعات یستمر التحسین إلى غایة تحقق الفائض في 

  ISإما الأثر الثاني فیتمثل في نقل منحنى 

                                                           
? نعمة ?الله 24 ?د ?مضا  . 264 ، ? ، مرجع سابق ، ??خر?? ، ?

c 
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? ?لأجل ?لطويل سيتحقق عند نقطة تقاطع   ?   )  BP،LM،IS(نلاحظ ?? ?لوضع ?لتو??

   BP'               LM'       LM                     IS'        IS          i 

        BP 

  

  

  

  

         

                   Y 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

a 

b 

c 
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  :أثر الأسعار والأجور في التوازن العام/ السابعالفصل 

لقد تم صیاغة الدراسة السابقة تحت فرضیة ثبات الأسعار الإ أن الواقع العملي یناقض ھذا 

على خلاف حالات الكساد أین یكون أثر الأسعار والأجور  الفرض خاصة في حالات التوسع

لا یكاد یذكر تأثیره على المستوى العام للتوازن ،ففي حالات كھذه تكون ھناك زیادات متتالیة 

في الإنتاج رغم ھذا تبقى مستویات أجور العمالة ثابتة وھذا لإرتفاع مستویات البطالة ،فقد 

  %.25الإ أن معدل البطالة بلغ زیادة في الإنتاج  1929شھدت أزمة 

 
  )P(الأجـر                                                                                  

  
  
  

                                                                                  Po  
 
  

  الإنتاج                           

  

تراجع معدلات البطالة الى مستویات أدنى ،أدت الزیادات المتتالیة في الطلب على  ولكن مع

العمالة الى إرتفاع الأسعار ،فقد سبقت الإشارة أن الكلاسیك یعتقدون أن عملیة التوازن العام 

تحدث عند مستویات التشغیل التام ،و إن ھناك قوى تلقائیة تدفع النظام الإقتصادي بإتجاه 

توازن دون الحاجة الى تدخل الدولة لتوجیھ النشاط الإقتصادي وتستند المدرسة الكلاسیكیة ال

على مدى إستجابة كل من الأسعار والأجور الى التغیرات التي تعرفھا مختلف الأسواق 

  ,إنطلاقا من قوى العرض والطلب 

تویات التشغیل كما رأى كینز على خلاف الكلاسیك أنھ یمكن تحقیق التوازن العام دون مس

التام ،ومنھ یرى بوجود نوع من البطالة الھیكلیة لذلك وجب إعتماد سیاسات مالیة أو نقدیة 

عن طریق تدخل الدولة لأجل بلوغ مستویات التشغیل التام وذلك من خلال التركیز على 

  ,دراسة علاقة الأسعار والأجور وأثرھما على التوظیف وبالتالي الإنتاج 

  :ل توازن سوق العم -
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لأجل تتبع التوازن الكلي على مستوى الإقتصاد القومي لابد من تحدید مختلف مستویات 

الأسعار وكذا الكمیات المنتجة التي تقابلھا لتحدید التوازن إعتمادا على عنصر العمل خاصة 

في الآجال القصیرة حیث یصبح المتغیر الوحید الذي یمكن التأثیر علیھ لزیادة الإنتاج ،ذاك 

  الإنتاجقیة عوامل الإنتاج الأخرى تتطلب وقتا طویل نسبیا لكي یظھر أثرھا في أن ب

  :دالة الإنتاج  -

الأرض ،رأس (تعبر ھذه الأخیرة عن العلاقة الدالیة بین العوامل التكنولوجیة المكونة لھا من 

،وإن تجمیع دوال الإنتاج على مستوى الإقتصاد القومي یمكن ) المال ،التنظیم ،العمل 

  :اغتھا في شكل دالة إنتاج كلیة على الشكل التالي صی

),,,( EOKNfY   وأنھ لأجل زیادة الإنتاج في الأجل القصیر المتغیرة الأكثر

حساسیة في ھذه الحالة ھي عنصر العمل كما سبقت الإشارة إلیھ ، وعلیھ تعتبر باقي 

ومنھ تصبح )  E، الأرض Oظیم ، التن Kراس المال (المتغیرات ثابتة في الآجال القصیرة 

  .المعبرة عن العلاقة الطردیة بین عنصر العمل وكمیة الإنتاج ) Y=f(N)(دالة الإنتاج 

  

  الإنتاج                                                                                  

                                                                             Y             

  

  

  

  العمل                                        

  :وبما أن المحددة الرئیسیة لدالة الإنتاج ھي عنصر العمل یجب دراسة سوق العمل في شقیھ 

  :الطلب على العمل 

  :تحت شروط المنافسة التامة فإن شرط معظمة الأرباح للمؤسسات ھو 

  :الإیراد الحدي أي أن = یة التكلفة الحد

  )MC(الإنتاجیة الحدیة لعنصر العمل × ) P(السعر)=  w(الأجر الإسمي
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ومنھ یمكن تحدید أن دالة الطلب على ) MC(الإنتاجیة الحدیة ) = w/P(الأجر الحقیقي 

)(:عنصر العمل ھي دالة في معدل الأجر الحقیقي لعنصر العمل 
P

w
fDn   

یزداد الطلب على عنصر العمل كلما كان معدل الأجر الحقیقي منخفض والعكس ویلاحظ أنھ 

  :صحیح 

  

                     w/P  

  

  

                                                     

  

  :عرض العمل        

یعتبر الاختلاف الجوھري بین الكلاسیك وكینز حول دالة عرض العمل ،حیث یرى كینز أن 

ض العمل یعتمد على معدل الأجر الاسمي ولیس الحقیقي أي أن العمال یخضعون الى ما عر

  :یعرف بالخداع النقدي

  On=f(w): ویعرف عرض العمل كمایلي

 )حد أدنى للأجر(كما یفترض كینز أن ھناك معدل من الأجر لا یمكن أ، یتنازل علیھ العامل 
عرض خدماتھ تحت ھذا المستوى ولیكن یكون العامل غیر قابل ل أي أن التوظیف  معدوما

)wo ( 
                        w  

  
                                             O=f(w)  
                            
                        wo                               A   

  
  
 
                                                               
                                                           No           N1                  N           
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) No-0(العمال یعرضون خدماتھم ما بین ) wo(یلاحظ أنھ كلما كان معدل الأجر الإسمي 
لیة التوظیف بعد وعند إمتصاص كل عرض عمل عند ھذا المستوى من الأجر ،تصبح عم

مما یدفع ) wo(ذلك تتطلب رفع الأجر لإغراء أولئك الذین لا یقبلون بالأجر عند المستوى 
بمنحنى العرض الى الإرتفاع ،ویلاحظ أن العلاقة طردیة بین العمل  والأجر ،ویمكن 

  ،تحت شرط أنھ عند مستوى عام ) w/P(صیاغة المعادلة السابقة بدلالة معدل الأجر الحقیقي 
،لأنھ عند مستویات مرتفعة من التضخم لا یمكن للعمال أن من الأسعار یقابلھ حد أدنى للأجر 

  .یتجاھلوا الإرتفاع  الكبیر في مستویات الأسعار ولذلك  یطالبون برفع أجورھم 
                    w/P 
                                                              O=f(w/P) 

 
                    wo/P                                A                           

 
 
 
 
                                                           No           N1                   N                    
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  :یكون  بحیث التوازن العام في سوق العمل

 Dn=Onطلب العمل أي أن = عرض العمل 

 
                  w/P                                            Dn1     On 
                                          Dn2 
                 w1/P1                                                      B 
          wo/Po=w2/P2                 A 

 
 
 
 
                                         
                                                 N2        N0            N1                     N   

 

ي فإنھ یتحدد معدل الأجر الحقیق) B(یلاحظ أنھ إذا كان المستوى التوازن في النقطة  -

)w1/P1 ( وتكون النقطة)B ( ذات الخصائص التالیة: 

 N1>N0حجم التوظیف أكبر من المستوى)N0(                    وھذا لكون أن الأجر المعروض كبیر حیث

)w1/P1>wo/Po(  

  :ذات الخصائص التالیة) A(عند النقطة  -

  ).w2/P2=wo/Po(الأجر عند الحد الأدنى  

N0>N2 ل یوجد فائض في العمل أي ھناك عناصر عمل عاطلة حجم التوظیف منخفض ب

تعرف بالبطالة غیر الإرادیة بالنسبة لعنصر العمل، یعني أنھا غیر متعلقة  )N0,N2(بالمقدار

یكون مستعد ) wo/Po(بالعامل بقدر ما تتعلق بالجھاز الإنتاجي لأن العامل عند مستوى أجر

طمع في معدلات أدنى من ذلك ،وعلیھ نكون للعمل لكن المنظم لیس على إستعداد لذلك لأنھ ی

   .في حالة توازن رغم أننا دون مستوى التشغیل التام 

  إشتقاق منحنى العرض الكلي:  

ھو المنحنى الذي یربط بین المستوى العام للأسعار وكذا الدخل القومي ،إنطلاقا من منحنیات 

  .قیقیة والنقدیة منحنى الأسعار الذي یربط بین القیم الح  -:    جزئیة تحدد 

  .منحنى دالة الإنتاج التي تحدد كمیات العمل اللازمة لكم معین من الإنتاج  -
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  .طلب العمل الذي یحدد التوازن العلاقة بین حجم التوظیف و معدل الأجر الحقیقي  -

  :إنطلاقا من ھذه المنحنیات الجزئیة والربط فیما بینھا نستنتج منحنى العرض الكلي  

  

  

  P  P  

                                                                                   

  pf     pf 

  p2  p2 

  p3  p3 

                                 (01)                                                         (04)     

  Y  Y3 Y2Yf                     W/P 

  

  

  N  N  

  

  Nf  Nf  

  N2  N2  

  

  N3  N3  

                               (02)                                                       (03) 

  Y                     Y3 Y2Yf W/P  

  

یفترض زوال الخداع النقدي ویأخذ العمال ) P3(عند المستوى من الأسعار  - 

ار ،فعند ھذا المستوى یتحقق حجم من القدرة الشرائیة للوحدة النقدیة بعین الإعتب

وعلیھ ) Y3(ویقابلھا حجم من الدخل ) N3(ما یقابل ) العمالة(الإستخدام 

N3(Y3,P3)  

یلاحظ أن الأجر الحقیقي قد تراجع وھذا نتیجة إرتفاع ) P2(عند المستوى  - 

المستوى العام للأسعار مما یرفع زیادة الطلب على العمل فیرتفع حجم الإستخدام الى 

 ، N2(Y2,P2)وعلیھ ) Y2(ویقابلھا حجم من الدخل    ) N2(المستوى 
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، وعلیھ تكون الزیادات في الأسعار  Yf,Pf (Nf(وھكذا عند المستوى  - 

حیث یكون ) Pf(مرتبطة إیجابیا مع إستعداد الشركات لزیادة التوظیف حتى المستوى 

ي عمودیا  ،طالما ھناك توظیف تام ونھایة الخداع النقدي ویصبح منحنى العرض الكل

 .ھناك توظیف كامل للقوى العاطلة 

  إشتقاق منحنى الطلب الكلي:  

یربط منحنى الطلب الكلي بین مستویات الدخل وكذا مستویات الأسعار إستنادا الى التوازنات 

  ). IS( السلع والخدمات: *الجزئیة في سوقي

  ).LM(النقد *

  :كما ھو موضح في الشكل التالي 

 

 
  
  

 
                          P    IS      LMo     LM1                         i , w/P               Ms/Po     Ms1/P1    
                                      a                                                MD/Po                  ao                          
                                                                                   MD1/P1     
                                               b                                                                             bo  

  
  
                                     Y0   Y1                   Y                                                              Ms,MD  

  
                          P       

  
  منحنى الطلب الكلي                                                      

 
 
 
                                      Y0   Y1                   Y 

  

  :إنھ من أجل تحدید الثنائیات التي من خلالھا نرسم منحنى الطلب الكلي 

الذي یحدد نقطة ) io(عند سعر فائدة بفرض أنھ یسود سوق النقد مستوى توازني نقدي  -

) P(توازن من أجل قیم حقیقیة لكمیات النقد المعروضة والمطلوبة من أجل مستوى أسعار 
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وبالتالي تحدید ) ISLM(ازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد ،الذي بدوره یحدد التو

  ).Y(حجما من الدخل عند المستوى 

بفرض ولسببا من الأسباب المستوى العام للأسعار قد تراجع ،فإن القیم الحقیقیة للمعروض 

الى الیمین ) LM(تزداد ومنھ ینتقل منحنى ) MD/P(،والمطلوب النقدي ) Ms/P(النقدي 

تحدد حجما جدیدا للدخل )  LM1(مع منحنى) IS(ومنھ نقطة تقاطع منحى ) 1LM(ةبالزیاد

)Y1 ( من أجل مستوى أسعار جدید)P1. (  

وخلاصة القول أن الإنخفاض في مستویات الأسعار یؤدي الى زیادات معدل النقود الحقیقیة 

نتج عنھا زیادات فترتفع القدرة الشرائیة للنقد مما یدفع الإستثمارات الى مستویات أعلى فی

  .مقابلة في الدخل ،والعكس صحیح 

ویعرف أثر إنخفاض مستوى الأسعار على كل من النقد الحقیقي ، أسعار الفائدة 

  .،الإستثمارات بأثر كینز

إنھ بتقاطع منحنى العرض الكلي ومنحنى الطلب الكلي یتحدد لنا مستوى الأسعار وحجم 

قد یتحقق التوازن دون مستوى التشغیل التام كما ھو الدخل المقابل لھ وكذا مستوى العمالة،و

،وھو ما قال )Yf-Ye(في الشكل أدناه ،حیث یلاحظ بأن ھناك عناصر عمل عاطلة بالمقدار 

  .بھ كینز قد یتحقق التوازن دون مستوى التشغیل التام 

  
                                 P              AD                        AS      

  
                                 

                     p0  
  
  
  

                                                       Ye     Yf          Y     
  

وقد یتحقق التوازن دون مستوى التشغیل التام وھذا لعدة أسباب ، كأن تكون القدرة الإنتاجیة 

أمام معدلات الطلب المرتفعة ، أو كأن تكون )العرض الكلي (ة للھیاكل الإقتصادیة محدود
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معدلات الأطفال (الطاقات البشریة محدودة أمام القاعدة الإقتصادیة الضخمة للإقتصاد 

لذلك نجد جزءا من الھیاكل ) والشیوخ في المجتمع تفوق معدلات القادرین على العمل

  الإقتصادیة غیر مستغلة 
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  ما ھیة التضخم ، و انواعھ و مؤشراتھ :  الثامنلفصل ا

  مسمش نجاة:اعداد الاستاذة

  تعریف ظاھرة التضخم: 

كلمة التضخم من الإصطلاحات الاقتصادیة التي قد تثیر التساؤل لما یكتنفھا من الغموض        

التعریفات من  و الإبھام ، نتیجة المفاھیم العامة التي تقترن بھذا اللفظ و لذلك نستعرض بعض

  .واقع النظریات الإقتصادیة المختلفة و ذلك للوصول إلى تعریف مناسب لمصطلح التضخم 

  . ماھیة ظاھرة التضخم : 

قد یكون الإھتمام في البدایة ھو تعریف التضخم نتیجة تعدد المفاھیم لوصف ظواھر عدیدة 

یتكلم عن التضخم في مختلفة فالبعض قد یتكلم عن التضخم في الأسعار و البعض الآخر 

الدخل كالتضخم في الأجور و الأرباح إلى جانب ذلك التضخم في العملة مما یعني زیادة 

كبیرة في المعروض في النقود و ھناك أیضا التضخم في التكالیف ، و یطلق بعض الكتاب 

  إلخ  …على الزیادة المستمرة في عدد السكان كلمة التضخم سكاني 

المختلفة التي ترتبط بلفظ التضخم ، فالتعریف الذي یؤخذ بعین الاعتبار  و أیاّ كانت المفاھیم

حیث عرفت البشریة  25"عادة ما یقصد بالتضخم زیادة غیر طبیعیة في الأسعار " ھو أنھ 

ظاھرة التضخم، منذ أقدم العصور إبان حضارات الشرق الأوسط إذ كانت قیمة العملة من 

المتوفرة و قد  ساھمت الحروب التي عرفتھا ھذه المنطقة المعدن الثمین تتأثر بكمیة الذھب 

منذ أقدم العصور في ارتفاع الاسعار بسبب السلب و النھب و الاستیلاء على كنوز العملات 

إضافة إلى الحضارات القدیمة التي عرفت انخفاض مستمر " من الذھب و الفضة " المعدنیة 

  .القدیمة في قیمة عملاتھا كالصین و الإغریق و الرومان

و عندما ساد استعمال النقود الورقیة في نھایة القرن السابع عشر في الولایات المتحدة 

الأمریكیة و فرنسا أخذت ظاھرة التضخم تبرز بین حین و آخر و بشكل یكاد أن یكون 

، و لقد واجھ العالم أسوأ  1948منتظما ثم بعد ذلك تم اكتشاف مناجم الذھب في كالیفرنیا عام 

                                                           
   30. ،ص  2002ب، القاھرة، دار غری. علاج التضخم و الركود الاقتصادي في الإسلاممجدي عبد الفتاح سلیمان ،   25
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ت التضخم تبرز خلال سنوات الحرب العالمیة الأولى و الثانیة و السنوات التي تلتھا حالا

مباشرة ألا و ھو التضخم الذي حصل في ألمانیا في بدایة العشرینات من القرن التاسع عشر 

حیث ارتفعت الأسعار بملیارات المرات عن مستواھا قبل الحرب حیث وصل في 

و كذلك في الوطن العربي و ما آلت  26ر مارك ألمانيملیا 4.2=دولار  1 23/11/1923

م ، و قد وصل سعر  1975إلیھ اللیرة اللبنانیة بسبب الحرب الأھلیة التي اشتغلت سنة 

 3بعد أن كان سعر صرف الدولار  1989و  1988لیرة سنة  850صرف الدولار إلى 

ءة أن نلفظ تعبیر لكي نحدد مفھومنا للتضخم یجب بدا" لیرات فقط في بدایة الحرب و 

تعریف ، فالتعریف ھو وصف فردي لظاھرة كلیة بحسب طبیعتھا البنائیة أي ترتبط 

  ".بالعلاقات بین العناصر أكثر من ارتباطھا بوصف العناصر ذاتھا 

  : و بذلك فصعوبة تعریف التضخم تعود إلى ثلاثة حقائق اساسیة 

ن الظواھر لكل منھا صفة أو إن التضخم لا یعتبر ظاھرة واحدة بل ھو مجموعة م"- أ

إذن لھا العدید من المظاھر و الأشكال و الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة ، و ذلك " صفات

من خلال النظرة الكلیة للتضخم و من وجھة النظرة الھیكلیة البنائیة للإقتصاد و العلاقات 

زي النقود بدرجات الاقتصادیة الأمر الذي یترتب علیھ إنخفاض في القدرة الشرائیة لحائ

متفاوتة و عدم ملائمة الإنتاج للإحتیاجات الضروریة و الاجتماعیة و توزیع غیر العادل 

  27.للدخل و الثروة بین الفئات المساھمة في العملیة الإنتاجیة 

ب و نتیجة لذلك یمكن أن یتضخم الدخل أو جزء منھ دون أن یصیب المجتمع آثار التضخم 

ان المجتمع یعاني من البطالة في عوامل الإنتاج التي تمتص زیادة السعري، لاسیما إذا ك

الطلب ، التي سبق ھذا التضخم ، كما یمكن أن یتضخم جزء من دخول المجتمع على حساب 

الجزء الآخر دون أن یصیب مستوى الدخل العام أي تضخم ، و دون أن یصیب التضخم 

تیجة لحرب أو لضعف المحصول مستوى الأسعار العام و قد تتضخم الأسعار فجأة ن

  .الزراعي دون أن یصحب ھذا التضخم في الأسعار تضخم في الدخول النقدیة 

                                                           
  . 214.  213ص .، ص  2000مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، .  الاقتصاد النقديضیاء مجید الموسوي ،   26
  . 161. ، ص  2003، الأردن ،  1دار الكندي ، ط .  اقتصادیات النقود و البنوكحسین بني ھاني ،   27
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إن تعریف التضخم من وجھة النظر البنائیة تھتم بالعلاقات أكثر من اھتمامھا بالعناصر  -ج

غیرھا مع  التي في حد ذاتھا لا قیمة لھا إذا لم تكن بینھا علاقات وظیفیة أو سببیة احتمالیة أو

بعضھا البعض ، حیث من خلالھا نستطیع أن نستخلص القوانین التي تحكم و تسیر ھذه 

العلاقات ، و تفسر لنا آثارھا على مختلف جوانب الحیاة ، و ھذا ما ینطبق على التضخم 

  .باعتباره اختلالا في العلاقات بین الأسعار النسبیة لمختلف السلع و الخدمات 

ختلال فوریا عندما تتم حركات الارتفاع غیر المتساوي في النسبة بین و قد یكون ھذا الا

مختلف أسعار السلع و الخدمات ، و قد یكون مرحلیا أو على فترات عندما یسبق إرتفاع 

أسعار بعض السلع          و الخدمات أسعار السلع و الخدمات الأخرى ، و كمثال على ذلك 

الإستھلاكیة یسبق دائما ، و بفترة طویلة إرتفاع أسعار  ما یحدث من أن إرتفاع أسعار السلع

  . و ھذه ھي مظاھر و أشكال الظاھرة " الأجور"أو قیم العمل 

تعددت محاولات وضع تعریف خاص باصطلاح التضخم حتى كاد یصبح لھ " و ھكذا قد 

  " .  تعریف خاص لدى كل اقتصادي مشھور

یات أو الحالات المختلفة یمكن أن نختار منھا إلا أن الإصطلاح یستخدم لوصف عدد من العمل

  :الحالات الآتیة 

  .الإرتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار 

  .إرتفاع الدخول النقدیة أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح 

  إرتفاع التكالیف 

   28.الإفراط في خلق الأرصدة النقدیة 

  :كن تعریفھ من خلال أسبابھ التظخم كظااھرة نقدیة یم: 

لقد توسع تطبیق مصطلح التضخم بعد الحرب العالمیة الأولى حیث زادت النقود بصورة 

غیر عادیة في وسط و شرق أوربا لا سیما ألمانیا و النمسا و روسیا مع ثبات السلع و 

ض القوة إنخفا" الخدمات في الأجل القصیر أدى إلى إرتفاع حاد في المستوى العام للأسعار 

                                                           
دار النھضة العربیة، بیروت ، .  النقود و البنوك و العلاقات الاقتصادیة الدولیة، صبحي تادرس قریصة ، مدحت محمد العقاد   28

  . 230. ، ص  1981
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تحت تاثیر النظریة الكمیة حتى الثلاثینات إلى أن ظھرت الأفكار " الشرائیة لوحدة النقد 

  . الكنزیة و الإتجاھات المعاصرة في التحلیل النقدي 

زیادة كمیة النقود بدرجة تنخفض "و الذین یسلمون بالنظریة الكمیة یعرفون التضخم بأنھ ھو 

عدلات الأسعار مع بقاء الدخل ثابت ، و یعرف ایضا على معھا قیمة النقود أو إرتفاع في م

و وفقا لھذا التعریف تنتشر ظاھرة التضخم على  29" أنھ إنخفاض القوة الشرائیة للنقود

  : مرحلتین 

تتمیز ھذه المرحلة بان معدل إنخفاض القوة الشرائیة للنقود یكون أقل من معدل الزیادة في 

  .ھا إنخفاض سرعة تداول النقود كمیة النقود لأسباب كثیرة من بین

  : و ھي عكس المرحلة الأولى و أسباب ذلك تعود إلى 

  .إنخفاض حجم الإنتاج و التبادل و ینتج عن ذلك إنخفاض في الطلب على النقود 

إرتفاع سرعة تداول النقود ، إنطلاقا من الإنخفاض المستمر في قیمتھا فان الأفراد یقللون من 

التي یحتفظون بھا مما یزید في إنخفاض الطلب على النقود و إرتفاع  حجم الأرصدة النقدیة

  . سرعة التداول 

و " كل زیادة في إصدار النقود " إضافة إلى أنصار ھذه النظریة یعرفون التضخم بأنھ 

  "نقود كثیرة تطارد سلعا قلیلة في التداول " البعض الآخر یعرفھ بأنھ 

ن خلال تأكیده ان التضخم ھو دائما و غالبا ظاھرة نقدیة م"فریدمان ملتون"كما أیدھا المفكر 

لأنھ ناجم عن زیادة النقود مقارنة بكمیة السلع حیث تمنح الطلب الفائض للسلع إلى نمو الكتلة 

    30.النقدیة الاسمیة 

  : ورغم ھذا فلقد وجھت إنتقادات لھذه التعاریف من بینھا 

بعض العناصر و تغیر بعض العناصر  أنھا تعاریف جزئیة من حیث أنھا تفترض ثبات

  .الأخرى 

                                                           
  . 163. ، ص  2000، عمان ،  1دار صفاء ، ط.  النقود و البنوكرشاد العصار ، ریاض الحلبي ،   29

30  David Begg et les autrs, Macro-economie . ediscience interational, 6 Tirage, 1994, p.p. 281.282. 
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أنھا تعاریف غائبة بمعنى أنھا تضع أھداف مسبقة ثم تفرض الظروف و تخلص إلى النتائج 

  .التي توصلھا إلى الأھداف الموضوعة مسبقا 

أنھا تعاریف نسبیة لأنھا و إن اتفقت مع الظروف التاریخیة و الإجتماعیة التي سادت 

ین الثامن عشر و التاسع عشر من حیث أن زیادة كمیة النقود قد أدت إلى الاقتصاد في القرن

  . إرتفاع الأسعار إلا أن الأمر قد إختلف في العصر الحالي 

حیث توجد نظم التحكم و الرقابة على الأسعار بواسطة السلطات الحكومیة و كذلك قد یكون 

كنولوجیا على المنتجات الحالیة ، إرتفاع الأسعار نتیجة لظھور منتجات جدیدة أو لإدخال الت

  . أو یكون نتیجة لإستخدام بعض أدوات السیاسة المالیة مثل الضرائب غیر المباشرة 

كما یمكن أن یكون نتیجة الإحتكارات أن تسیطر على النشاط الإقتصادي و تؤدي إلى زیادة 

    31.الأسعار لزیادة الأرباح للمؤسسات الإقتصادیة المحتكرة 

التعریفات التي إستندت على النظریة الكمیة لا نقول أنھا مرفوضة ، و لكن لیست إن ھذه  -

كافیة لوصف ظاھرة التضخم ، و ذلك من خلال ما ترتب عند حلول الأزمة العالمیة الكبرى 

، و ما صاحبھا من صعوبات سیاسیة و إجتماعیة توسع الفكر الإقتصادي في تعریف 

  .العامل النقدي  التضخم فأدخلت عوامل اخرى بجانب

  :التضخم كظاھرة سعریة یمكن تعریفھ من خلال آثاره : 

و ھو یعني ھنا حركة مستمرة من خلالھا یرتفع المستوى العام للأسعار أي كان سبب ھذا 

الإرتفاع زیادة كمیة النقود أو عدم التوازن بین التیار النقدي و التیار السلعي ، أو غیر ذلك 

 Gander رت العدید من التعاریف من أھمھا تعریف الأستاذمن الأسباب ، و لقد ظھ

Ackeley   " التضخم بأنھ حالة الإرتفاع المستمر في الأسعار ، و لیس الأسعار العالیة ، و

بعبارة أخرى إن التضخم یعبر عن حالة عدم التوازن ، و یجب تحلیلھا وفقا لمعاییر حركیة و 

تتوفر حالة التضخم عندما تصبح الزیادات في " جو و إستنادا إلى بی" لیس بمعاییر ساكنة 

                                                           
31  Abdelhak lamiri, theories economiques et crises contemporaines. O.P.U, Alger, 1994, 
P.P.189.190.  
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الدخل النقدي أكبر من الزیادات في كمیة الإنتاج المتحقق بواسطتھا إستخدام عناصر الإنتاج 

  32."التي تحصل على تلك الدخول 

أن یعمق من ھذا التعریف و أعطى التعریف التالي  emele jamesو قد حاول إمیل جیمس 

صعودیة تتصف بالإستمرار الذاتي الناتج عن فائض الطلب الزائد عن بأنھ حركة " للتضخم 

  33".قدرة العرض 

  : لقد حقق ھذا التعریف عدة مزایا من أھمھا 

  .التضخم أصبح ظاھرة دینامیكیة ، فھو حركة یمكن الوقوف علیھا خلال فترة تكون طویلة 

  .تلعب دورا مسببا فقط  التضخم ظاھرة حركة أسعار تتمثل في إرتفاعھا ، أما النقود فھي

التضخم حركة تتصف بالإستمرار الذاتي أو الدائم ، و ھي حركة غیر قابلة للرجوع فیھا لأن 

  .لدیھ طبیعة تراكمیة و غیر وقتیة و ھو یمتد و ینتشر في كافة القطاعات الاقتصادیة 

الكمیة التضخم الناشئ عن زیادة الطلب عن العرض ، أي الفرق بین الكمیة المطلوبة و 

المعروضة عند مستوى معین من الأسعار ، و الطلب ینصرف إلى الإنفاق الكلي على 

الإستھلاك و على الإستثمار ، أما العرض فھو ینصرف إلى مدى قدرة الجھاز الإنتاجي و 

للزیادة في الطلب و لھذا فقد إستعمل جیمس لفظ قدرة أو طاقة  مرونتھ على الإستجابة

   .العرض العرض عوضا عن تعبیر

و لقد أضاف جیمس أخیرا عنصرا أساسیا إلى تعریف التضخم و ھو ذلك المتعلق بالقطاع 

الخارجي ، إذ أنھ إعتبر إستنفاذا للموارد الأجنبیة من مظاھر الحالة التضخمیة للإقتصاد 

  .الوطني 

في  و رغم إقتراب ھذا التعریف من الشمولیة إلا أنھ تعرض لإنتقادات عدیدة یمكن إیجازھا

أن إرتفاع الأسعار لیس بالأثر الوحید المتولد عن التضخم ، فھناك من الأثار الاجتماعیة و 

التي تنعكس على طریقة توزیع الدخل و القوة الشرائیة للأفراد ، و كذلك الآثار الاقتصادیة 

                                                           
  . 215. نقلا عن ضیاء مجید الموسوي ، مرجع سابق ، ص   32
  . 37. نقلا عن مجدي عبد الفتاح سلیمان ، نفس المرجع ، ص   33
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التي تنعكس على الجھاز الانتاجي ككل ما یتجاوز في أھمیتھا مجرد الإرتفاع في الأسعار 

.34  

أن : و من خلال التعریفات السابقة المختلفة التي قدمھا الاقتصادیین نصل إلى النتیجة التالیة 

التضخم لن یقتصر على مجرد زیادة في عرض النقود أو إرتفاع في الاسعار ، بل ھو علاقة 

توازن یعقبھا إختلال في التوازن بین المتغیرات الكلیة في الاقتصاد الوطني ، و على ذلك 

ن النشاط النقدي قد یؤدي بتدخلھ في النشاط الاقتصادي الحقیقي إما إلى تجاوز الطلب فإ

الكلي العرض الكلي ، و إما إلى إختلال التوازن بین السیولة النقدیة و الطلب على تلك 

الإختلال في التوازن یكون داخل نطاق أي جزئیة من جزئیات النظام " السیولة ھذا 

    35."عناصر النظام الأخرى و تؤدي إلى ظھور التضخم الاقتصادي فتنعكس على 

  .أنواع التضخم : 

  :وفقا للمعاییر التالیة ینقسم التضخم إلى 

  .التمییز على أساس درجة إشراف الحكومة على جھاز الأسعار : 

وفقا لھذا المعیار تتحدد أنواع التضخم حسب تدخل الدولة في جھاز الأسعار حیث قسم 

  : عاصرون التضخم إلى الاقتصادیون الم

  L"inflation déclarée »  »: التضخم الصریح   ) أ

و الناحیة التي تمیز ھذه الحالة ھي . و یقصد بھ إنطلاق الأسعار نحو الإرتفاع دون أي حد" 

وجود قوة شرائیة لدى الأفراد ، و وجود إستعداد لإنفاقھا على السلع و الخدمات المختلفة ، و 

ن ممارسة ھذا الإنفاق لعدم توفر السلع بالكمیات التي یرغبونھا من لكن الأفراد یعجزون ع

جھة وجمود الاسعار نتیجة للقرارات الإداریة من طرف الدولة ، و ھذا حسب ما أكدتھ 

                                                           
  .و ھذا النص الكامل لتعریف  . 580. حة ، مرجع سابق ، ص مصطفى رشدي شی  34

Emele james : «  l’inflation consiste en un excés des flux de demande de biens par rapport aux 
possibilités de l’offre, excése provoquant un mouvement auto –entretenu et irréversible de hausse 
des prix ainsi qu’un epuisement progessif des resources nationales de dévises étrangères ».   

  . 581. مصطفى رشدي شیحة ، مرجع سابق ، ص   35
    و یسمى كذلك التضخم المكشوف أو المفتوح أو الطلیق أو الظاھر.  
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بعض الدول من خلال تجاربھا أثناء الحرب العالمیة الثانیة ، و بالتالي بمجرد رفع ھذه 

  .القرارات تنطلق الأسعار في الإرتفاع 

حیث یسمح للقوة التضخمیة من ممارسة ضغوطھا على الاسعار فترتفع الأسعار نتیجة  

زیادة الطلب على السلع و الخدمات او زیادة تكالیف الإنتاج أو زیادة حجم الكتلة النقدیة 

  الخ …

و علامات التضخم الصریح تتمثل في حصول خلل في العلاقة السعریة بین السلع المختلفة 

حدیده مسبقا ، و سبب ھذا الخلل یرجع إلى الإختلاف في مرونة الطلب حیث یصعب ت

لا " الخبز مثلا"السعریة بالنسبة للسلع المختلفة ، فأسعار المواد الاستھلاكیة الضروریة 

ترتفع بنفس النسبة المؤویة مثل أسعار الذھب و الأراضي أو أسعار السلع المعمرة الأخرى 

  . في مراحل التضخم المختلفة 

  

  L"inflation réprimée »   »: التضخم المكبوت   ) ب

و ھ�و عك��س التض�خم الس��ابق حی�ث یمث��ل حال��ة تمن�ع فیھ��ا الأس�عار م��ن الارتف�اع ع��ن طری��ق 

سیاسات تضع ضوابط و قیود تحد من الانفاق الكلي ، و تحول دون ارتفاع الأس�عار عل�ى أن 

یمكن تحویلھ�ا إل�ى ق�وة ش�رائیة  ذلك لا یمنع الجمھور من تجمیع موجودات نقدیة سائلة كبیرة

و تتمیز بھ الأقطار التي تت�دخل حكومتھ�ا ف�ي الحی�اة الاقتص�ادیة لا  36.فعالة في وقت لاحق 

م��ن خ��لال قیامھ��ا بتق��دیم الإعان��ات ، " الاش��تراكیة" س��یما الاقتص��ادیات المخطط��ة مركزی��ا 

تي تب�ذلھا الدول�ة ق�د لا الخ ، و رغم ھذا فإن الجھود ال…التسعیر الإجباري ، البیع بالبطاقات 

یمكنھا الصمود و الاستمرار ف�ي س�یطرتھا ل�ذلك تحكمھ�ا ف�ي مس�توى الأس�عار یك�ون مح�دود 

نسبیا ، و ذلك نتیجة لظھور السوق السوداء غیر الخاضعة لسیاستھا و لا یمكن ال�تحكم فیھ�ا ، 

  .لیس إلا و بالتالي لا تستطیع الدولة منع التضخم من الظھور و إنما التخفیف من حدتھ 

و من خلال ما أكدتھ الدراسات و الأبحاث أن تركیز الحكومات على كبت التضخم قد یؤدي 

و من ھنا فلا تكف الرقابة الحكومیة بل لابد من دفع .إلى نتائج خطیرة بالنسبة للاقتصاد 
                                                           

   أو الخفي و یسمى كذلك التضخم الكامل أو غیر الظاھر أو المحتجب أو المقید .  
  . 182. ، ص  1997، عمان ،  2دار زھران ، ط. حربي محمد موسى عریقات ، مبادئ الاقتصاد   36



  110

عجلة الإنتاج في كافة المجالات أولا ثم التحكم في زیادة الطلب حتى یتم القضاء على 

لال الناجم عن عدم توازن الطلب مع العرض ، و یسود ھذا النوع من التضخم خاصة الاخت

في أوقات الحرب فیتحول الإنتاج مثلا إلى إنتاج حربي ، و تكون النتیجة أن یظل الدخل 

  . الوطني في ارتفاع بینما یظل جانب المعروض من السلع و الخدمات في نقص 

  . التمییز على أساس القطاع : 

  :فرق كینز بین نوعین من التضخم إستنادا إلى القطاع الذي یحدث فیھ التضخم ھما ھنا ی

و یحدث ھذا النوع في قطاع الإستھلاك لزیادة نفقة إنتاج سلع الاس�تثمار :  التضخم السلعي) أ

  . على الإدخار ، فیتحقق للمنتجین في ھذه الصناعات أرباح تقدیریة في إنتاج سلع الإستھلاك

و ھو یحدث في قطاع الإستثمار لزیادة قیمة سلع الإستثمار على نفقة :  الرأسماليالتضخم  )ب

إنتاجھا مما یؤدي إلى شیوع أرباح تقدیری�ة ف�ي ص�ناعات س�لع الإس�تثمار ، و لق�د جم�ع كین�ز 

بین نوعي التضخم في صناعات الإستھلاك و الإستثمار مم�ا أطل�ق علی�ھ التض�خم الربح�ي و 

    37.شأ بصفة عامة  نتیجة لزیادة الإستثمار على الإدخار ھذا النوع من التضخم ین

  : كما یشیر كینز إلى نوعین آخرین من التضخم ھما 

حیث یظھر عندما یكون . أو كما سماه كینز التضخم الأصیل أو الصحیح : "  التضخم الكامل) أ

اد حالة ، و ھو یسود لو تحققت في الاقتص 38الطلب الكلي اكثر إرتفاعا من العرض الكلي

التشغیل الكامل لجمیع عوامل الإنتاج بحیث تغدو مرونة عرض ھذه العوامل صفرا من 

الناحیة النظریة فقط ، فإذا زادت كمیة النقود فإن الأسعار تدفع إلى إرتفاع بمعدل یتناسب 

  .تماما مع الزیادة في كمیة النقود

دون التشغیل الكامل و بالتالي  و ھو یسود لو تحققت  في الاقتصاد حالة:  التضخم الجزئي) ب

عند الزیادة في كمیة النقود یصحبھا الزیادة في نفقات الإنتاج للوحدة و زیادة في حجم الإنتاج 

  . في نفس الوقت 

  .یوضح التضخم الصحیح أو الفعلي  شكل 

                                                           
  . 244. فؤاد ھاشم عوض ، مرجع سابق ، ص   37
   272. ، ص 2000، العراق، 1الدار الدولیة للإستثمارات الثقافیة ، ط.  أساسیات علم الاقتصادسلیم توفیق النجفي ،   38
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  . 404. ناظم محمد نوري الشمري ، مرجع سابق ، ص : المصدر 

و الذي یمثل مستوى  (D3)إلى  (D1)أن الزیادة في حجم الطلب الكلي من في الشكل یتضح 

 (P1)قد أدت إلى ارتفاع مستوى الأسعار من  (Ye)التشغیل الكامل كما یظھر في النقطة 

 و (Y2)بالرغم من زیادة الإنتاج أیضا لكن بنسبة قلیلة تتمثل في الفرق بین  (P2)إلى 

(Y3)ن الزیادة في الطلب و یلاحظ بأن الزیادة في الطلب لھذا فإن التضخم یكون ناشئا ع

فسوف لا تؤدي إلى زیادة الإنتاج و إنما  (D2)الكلي إلى أكثر من مستوى التشغیل الكامل 

  .سینعكس في زیادة مستوى الأسعار 

  : التمییز على أساس حدة الضغط التضخمي: 

لھا مستوى الأسعار ، و تفقد و نمیز ھذا التضخم من خلال الفترة الزمنیة التي یرتفع خلا 

  :  إلى ثلاثة مراحل أو أنواعھي . النقود من قوتھا الشرائیة

 inflation latente'L« «: التضخم الزاحف   -  أ

یتمثل ھذا النوع من التضخم في الزیادة المستمرة في الأسعار بصورة بطیئة حتى لو لم 

تكون عنیفة و معجلة في الفترة  تحدث زیادة في طلب إضافة إلا أن الزیادة في الأسعار لا

كما تشیر ." القصیرة ، و أن الإرتفاع المستمر في الأسعار یستمر لفترة طویلة نسبیا 

                                                           
  ى كذلك التضخم البطیئ أو المتدرج أو المعتدل و یسم  
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الأبحاث و الدراسات الاقتصادیة أن ھذا النوع من التضخم ھو ظاھرة عامة یخضع لھا 

طریق النمو  اقتصاد كافة الدول ، سواء كانت دولا صناعیة متقدمة أو دولا مختلفة تبحث عن

و تندمج في الاقتصاد الرأسمالي عن طریق القطاع الخارجي الذي یصدر لھا ھذا النوع من 

التضخم فتصبح الأسعار في ارتفاع مستمر ، و قیمة العملة الوطنیة في تناقص مستمر ، و 

  . نفقات المعیشة تتجھ دائما إلى أعلى 

خمسینات و الستینات في أثناء الرواج أ إنجلترا في فترات ال.م.ولقد ظھر ھذا النوع في و

الاقتصادي ، و كان السبب الأساسي ھو الارتفاع النسبي في الأجور و الأرباح و كذلك زیادة 

حیث وصلت  1967-1964و كذلك قد ساد في الجزائر خلال الفترة .   المعروض النقدي 

  :  التجاریة الجزائریةحسب إحصائیات الغرفة  %4مستویات الأسعار إلى 

  .یمثل شكل التضخم الزاحف في شكل دالة تدریجیة متصاعدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كما یطلق علیھ عملیة التضخم ذو السرعة المتوسطة حیث یصف ھذا :  التضخم المتسارع  -  ب

حیث یزید فیھا . النوع تزاید الأسعار بمعدلات أعلى من النوع الأول و لفترات زمنیة أقصر

   . %10معدل التضخم عن 

 »hyper inflation‘L «: تضخم الجامح ال -ج

ھذا النوع من التضخم یعتبر أخطر أنواع التضخم ، و یتمثل بارتفاع ھائل في الأسعار و 

انخفاض قیمة الوحدة النقدیة إلى درجة یصبح فیھا زھیدة جدا و في المراحل الأخیرة من ھذا 
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ن یوم لآخر حتى تصبح النوع من التضخم ، تنخفض قیمة الوحدة النقدیة بدرجة كبیرة م

عدیمة القیمة حینئذ یقتضي الأمر إصدار عملة جدیدة لتحل محل العملة القدیمة ، و قد اعتبر 

سنوات متتالیة مثالا للحدود  4سنویا و لمدة  %5الاقتصادي أرثر لویس معدل تضخم مقداره 

لتضخم القصوى للتضخم الزاحف فإذا تجاوز الاقتصاد تلك الحدود دخل في مراحل من ا

الجامح حیث تفقد النقود وظائفھا الأساسیة ، و خاصة كونھا مقیاسا للقیم و مخزنا لھا ، و 

و ذلك من خلال زیادة الأسعار زیادة كبیرة یعقبھا ارتفاع . تظھر ما تسمى بالحلقة المفرغة

الأجور مما یؤدي إلى زیادة تكالیف الإنتاج و خفض ربحیة رجال الأعمال مما یحتم زیادة 

  . دیدة في الأسعار فزیادة جدیدة  في الأجورج

و یستمر الدوران بشكل أكثر حدة و شدة فیتدھور میزان المدفوعات و تستفید موارد الدولة 

من الاحتیاطي الذھبي و العملات الأجنبیة و تتسع الھوة بین طبقات المجتمع الأمر الذي 

و قد تصل . دي و الاجتماعيیشكل خطورة على الاقتصاد الوطني و على النظام الاقتصا

و من أمثلة التضخم الجامح مما . سنویا أو أكثر %  60أو %  50نسبة ارتفاع الأسعار إلى 

  : یلي 

  : مؤشرات و مقاییس التضخم : 

یعتبر ھذا التعریف " إن التضخم ھو الارتفاع المستمر و الشامل في أسعار السلع و الخدمات 

الخ سواء كانت محلیة أو دولیة ، و بالتالي لیس ...لمنتجات لیس دقیقا لأن الأسعار كثیرة كا

معدل التضخم الداخلي بالضرورة ھو الأھم لكن مقارنة الارتفاع الداخلي للأسعار و الارتفاع 

في الاقتصادیات الخارجیة ھو الذي یفسر عندئذ قابلیة تنافس الاقتصاد الوطني في الأسواق 

  39" .م نسبي و معقدالدولیة ، و ھكذا یصبح قیاس التضخ

و بالتالي إن قیاس ظاھرة التضخم تستند على محورین رئیسیین نتیجة لما توصل إلیھ الفكر 

الاقتصادي ھما المعاییر التي تستخدمھا المؤسسات العلمیة و قیاس التغیرات التي تحدث في 

  .و نتعرض لھما فیما یلي . مستوى الأسعار 

                                                           
،  1ترجمة عبد الامیر إبراھیم مشمس الدین ، المؤسسات الجامعیة للدراسات، ط.  أصول الاقتصاد الكليبرینیھ واسیمون ،   39

  .  292.  291. ص  . ، ص  1989القاھرة ، 
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  : معیار الاستقرار النقدي : 

ما یطلق علیھ الضغط التضخمي أو معیار تطور عرض النقود و یستند ھذا المعیار إلى عادة 

منطق النظریة الكمیة النیوكلاسكیة التي تدخل في اعتبارھا إمكانیة تغیر كل الدخل أو الناتج 

الوطني الإجمالي مقوم بالأسعار الثابتة و أیضا إمكانیة تغیر الطلب على النقود أو سرعة 

و طبقا لھذه النظریة أن الاستقرار النقدي یتحقق  عموما من خلال المعادلة  ، 40دورانھا

  : التالیة 

  

  : حیث 

  

B  :معامل الاستقرار النقدي  

DM/M  : معدل التغیر في الكتلة النقدیة و عادة و ما یعبر عنھا بـM2 .  

ΔY/Y  : نسبة التغیر في الناتج الوطني الإجمالي بالأسعار الثابتة.  

  : كلا من  و نعرف

M2  : تسمى بوسائل الدفع أو الائتمان المصرفي ، و ھي تمثل مجموعة كمیة النقود

الموجودة و ھي تتضمن النقود المادیة أي الورقیة و المعدنیة و النقود المصرفیة أي الودائع 

بشرط أن یستبعد عند حساب وسائل الدفع ذلك الجزء من النقود الورقیة أو المعدنیة التي 

ظ بھ البنوك التجاریة في خزائنھا و كذلك الكمیة الموجودة من ھذه النقود بقسم العملیات تحتف

  . المصرفیة في البنك المركزي ، و ھي تختلف من دولة إلى دولة أخرى 

Y  : ھو الناتج الوطني الإجمالي حیث یعتبر من أھم مؤشرات النشاط الاقتصادي لأي مجتمع

ھ جمیع أوجھ ھذا النشاط ، و ھذا الأخیر لدیھ عدة تعاریف ، لأنھ المؤشر الذي تنعكس علی

و ھي طریقة الإنتاج ، و الإنفاق و طریقة الدخل ، و بالتالي نختار طریقة : من أوجھ ثلاثة 

  :الإنتاج و نعرف 

                                                           
 403. ، ص 200الدار الجامعیة ، السكندریة  ، .  یاسات النقدیةاقتصادیات النقود و الصیرفة و السنعمة الله نجیب و آخرون ،   40
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الناتج الوطني الإجمالي بسعر السوق ھو الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق مضافا إلیھ 

ج الوطنیة في الخارج مطروحا منھ عوائد عوامل الإنتاج الأجنبیة في عوائد عوامل الإنتا

  .الداخل 

و الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق ھو القیمة الإجمالیة للسلع و الخدمات النھائیة المنتجة 

  ) . سنة(داخل حدود البلد خلال فترة زمنیة معینة 

  = ة و منھ لنا الناتج الوطني الإجمالي بالأسعار الثابت

  

                                                                        ×100    

  

  : و ھكذا نقوم بمناقشة ثلاثة حالات 

0  =B  : یدل على تعادل معدل  التغیر في كمیة النقود مع معدل التغیر في إجمالي الناتج

  .الوطني 

0>B  :ق باستمرار معدل تغیر الناتج الوطني فھذا یدل على وجود نمو في كمیة النقود و یفو

یعني وجود فائض في القوة الشرائیة یفوق المتاح ، من السلع و الخدمات المنتجة و المتاحة ، 

إلى نمو حجم القوى التضخمیة مع الأخذ في الاعتبار التغیر الارتفاع یشیر  و بالتالي استمرار ھذا

فھذا :  >0B. ا یمارسھ من ارتفاع في الأسعار في الطلب على النقود أو سرعة دورانھا و م

  : معیار الإفراط النقدي : .یعني أن الأسعار تتجھ نحو الانخفاض

و ھو یعبر عن الفائض في الكتلة النقدیة عن المستوى الملائم فإذا استطعنا معرفة متوسط 

یمكننا عند نصیب الوحدة من الناتج الوطني الإجمالي الحقیقي من كمیة النقود ، فإن ذلك 

مستوى معین أو مرغوب من الأسعار بتحدید حجم الإفراط النقدي المولد للتضخم بالشكل 

Y:  التالي 




   

  : حیث 

λ  : متوسط نصیب الوحدة من الناتج الوطني الإجمالي الحقیقي من كتلة النقود  

  سنة المقارنة"الناتج الوطني الإجمالي بسعر السوق 

  سنة الأساس"الرقم القیاسي للأسعار 
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M : 2كمیة النقود ، معبرا عنھا كما ذكرنا بـM .  

Y :و بالتالي نقول أن ھذا المعیار كذلك " الحقیقي " ج الوطني الإجمالي بالأسعار الثابتة النات

یستند إلى النظریة الكمیة المعاصرة التي ترى التغیر في نصیب الوحدة المنتجة من كمیة 

النقود ھو المتغیر الإستراتیجي في إحداث التغیر في مستوى الأسعار ، و ھذا ما یؤكده رائد 

رسة میلتون فریدمان على أن الحجم الأمثل لكمیة النقود ھو ذلك الحجم الذي یتعین ھذه المد

تغیره في كل فترة زمنیة الأثر الذي یمارسھ معدل تغیر الناتج الوطني  أن یلغي معدل

الإجمالي الحقیقي ، و معدل تغیر الطلب على النقود أو سرعة دورانھا محافظا على مستوى 

  .ة الأساس الأسعار السائد في فتر

إذا كان الطلب على النقود أو سرعة دورانھا ثابتا في الأجل القصیر : و تكون حالتین ھما 

فیتعین أن یظل نصیب الوحدة المنتجة من كمیة النقود ، و الذي كما بینا بقیمة  كمیة النقود 

  .الأساس  على الناتج الوطني ثابتا ، كي نحافظ على المستوى العام للأسعار السائد عند فترة

إذا زاد الطلب على النقود أو انخفضت  سرعة دورانھا في المدى الطویل فیتعین أن یزید 

كمیة النقود بالقدر الذي یلغي أثر انخفاض سرعة دوران النقود المنتجة من  نصیب الوحدة

على مستویات الأسعارو یتم حساب حجم الإفراط النقدي الزائد عن المستوى الملائم 

  : محافظة على استقرار الأسعار على النحو التالي الضروري لل

tt MYM  '

  

  : حیث 

‘M : حجم الإفراط النقدي.  

 = متوسط نصیب الوحدة من الناتج الوطني الإجمالي من كتلة النقود المتداولة السائدة في

  . سنة الأساس عند مستوى معین من الأسعار 

Yt  :لناتج الوطني الإجمالي بالأسعار الثابتة في السنة حجم ا.  

Mt  : كمیة النقود المتداولة بالفعل في السنة(M2) .  
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من الواضح أن فائض كمیة النقود عن حجمھا الأمثل یمثل إفراطا نقدیا یكون وراء ارتفاع 

  سعار وراء تصاعد الارتفاع في الأھذا الفائض ، و تصاعده یكون استمرار  الأسعار     و

  : المعیار الضمني : 

ھو مؤشر ذي دلالة مھمة لقیاس التغیرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار و كدلیل 

على وجود الاتجاھات التضخمیة في الاقتصاد الوطني و یتم الحصول على ھذا الرقم عن 

  : طریق 

  

  100×             =                                         الرقم القیاسي الضمني 

  

  .عبر ذلك عن استقرار المستوى العام للأسعار  100فإذا كان الناتج یساوي 

 .عبر ذلك عن ارتفاع المستوى العام للأسعار  100و إذا زاد الناتج عن 

عبر ذلك عن انخفاض المستوى العام للأسعار حیث یتضمن ھذا  100و إذا قل الناتج عن 

الخدمات المتاحة في الاقتصاد سواء كانت استھلاكیة أو وسیطة  المؤشر أسعار جمیع السلع و

أو إنتاجیة كما یضم جمیع أنواع الأسعار الجملة أو التجزئة على السواء و یعبر عنھ أحیانا 

و  رغم أھمیتھ فإنھ یطرح مشاكل تتعلق بكون معظم الدول لا »  déflateur «بالمكمش 

و " ثلاثة أشھر"سنویا و في أفضل الحالات ثلاثیا  تقوم أو بالأحرى لا تستطیع حسابھ  إلا

بالتالي لا یكون متاحا إلا بتأخر یتمثل في عدة أشھر كما یطرح مشكلة إدراج أسعار الخدمات 

المقدمة من قبل الإدارة حیث تقیمّ جزافیا كما أنھ یعكس بشكل سیئ ارتفاع  ا سعار النفقات 

بر ھذه المعاییر المذكورة مھمة المؤسسات العلمیة الداخلیة في حالة تدھور شروط التبادلوتعت

  والمنضمات الدولیة  كصندوق النقد الدولي  والبنك العالمي الدولي 

  معیار معدل  التضخم 

یعتمد على تقدیر معدل التضخم من خلال تطورات الرقم القیاسي للأسعارو نتیجة لاختلاف 

كذا  طبیعة النشاط الاقتصادي مما تحتاج طبیعة السلع الموجودة في المجتمعات الاقتصادیة و

  : إلى استخدام أنواع مختلفة من الأرقام القیاسیة و ھي كالتالي 

  اریةالدخل الوطني الإجمالي بالأسعار الج
  الدخل الوطني الإجمالي بالأسعار الثابتة
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لنفرض أننا نرید قیاس تأثیر التضخم :  " الأجور الحقیقیة" الرقم القیاسي لنفقات المعیشة 

استخداما في على دخل أسرة ما ، حینئذ یكون الرقم القیاسي لأسعار المستھلك أكثر الوسائل 

قیاس معدل التضخم بالنسبة لمشتریات أسرة نموذجیة ، و ھو تقدیر لتكالیف شراء مجموعة 

نموذجیة من السلع و الخدمات التي تشتریھا أسر الطبقة متوسطة الدخل مقارنة بنفس 

السنة السابقة ، و تشمل ھذه السلة الممثلة للسلع و الخدمات الخبز و البیض و  التكالیف في

كن و الخدمات الطبیة و غیرھا من السلع بالكمیات التي تشتریھا أغلب الأسر متوسطة الس

  41.الدخل 

الرقم القیاسي بشكل عام أنھ المتوسط الترجیحي لأسعار مجموعة السلع          -: و بالتالي نعرف 

  .و الخدمات التي یستھلكھا أفراد المجتمع 

بة الإنفاق على السلع و الخدمات في سنة القیاس ھو نس: الرقم القیاسي لتكالیف المعیشة  -

  .على نفس تلك السلع و الخدمات في سنة الأساس الحصول  إلى تكالیف

  :و تكون طرق قیاس معدل التضخم ھي 

  =                      معدل الارتفاع في المستوى العام للأسعار 

  × 100  

  

  = الرقم القیاسي لتكالیف المعیشة  -

  

                                                                   ×100  

  

  . مجموع الأوزان الترجیحیة للسلع لتلك السنة= الرقم القیاسي لسنة معینة  -: حیث 

  : و نفرق بین نوعین للرقم القیاسي لأسعار المستھلكین ھما 

  

                                                           
ترجمة ، عبد الفتاح عبد الرحمن ، عبد العظیم محمد ، دار المریخ ، .  الاقتصاد الكليجیمس جوارتیني ، و ریجارد واستروب ،   41

  . 214. ، ص  1999الریاض ، 

  مجموع معدل الأسعار للسلع في  سنة القیاس
  

  مجموع معدل الأسعار للسلع في  سنة الأساس

  الرقم القیاسي العام للسلع في سنة القیاس
  

  الرقم القیاسي العام لنفس السلع في سنة الأساس
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  :  الرقم القیاسي لأسعار المستھلكین في المدن

خیر التغیرات التي تطرأ على القوة الشرائیة للنقود لساكني المدن و التي یعكس ھذا الأ

تستخدم في الإنفاق البنود الضروریة للمعیشة و تقوم جھات متخصصة بنشر بیانات دوریة 

 على الأرقام القیاسیة لسعار المستھلكین و الواقع أن الرقم یمثل نفقات المعیشة نظرا  لأنھا

موعات الإنفاق الضروریة التي یحتاج إلیھا أي فرد           و یعطي تشتمل على مجمكوناتھ 

الرقم أھمیة خاصة لأنھ یعكس إلى حد بعید معدلات التضخم في  بعض الاقتصادیین ھذا

  : الدول المتقدمة إلا أن ھناك ما ینبغي أن یؤخذ في الحسبان و ھي 

نسبة من یعیشون في المدن عن  یجب أن یؤخذ بتحفظ شدید في حالة البلاد النامیة حیث تقل

  .نسبة ھؤلاء الذین یعیشون في الریف 

یؤخذ علیھ أن الأسعار الرسمیة التي تعكسھا الأرقام القیاسیة لأسعار المستھلكین بالمدن 

التجزئة و ھي غالبا لا تعكس الأسعار الفعلیة لا سیما حینما الأسعار الرسمیة لمبیعات  تعتمد على

وق قوى العرض و الطلب و حینما تشبع الأسواق السوداء ، و یسیطر على أسعار الس

 . تضعف رقابة الدولة على السعار المحددة للسلع 

  : الرقم القیاسي لسعار المستھلكین في الریف. 2

و تبدو أھمیة ھذا الأخیر في البلاد النامیة حیث یشتغل عدد كبیر من السكان بالزراعة لذا  

القوة الشرائیة للنقود في الریف تعد دلالة مھمة لأنھا تمس حیاة  فإن التغیرات التي تطرأ على

  : و مستوى معیشة غالبیة سكان ھذه البلاد ، و ھذا للأسباب التالیة 

  .ضعف الرقابة السعریة بالریف إذا ما قورنت بالرقابة بالمدن 

 .قلة عدد المجمعات الاستھلاكیة للتوزیع بالمقارنة مع عددھا في المدن 

 .المدن بالدعم السلعي اكثر مما تتمتع بھ الریف  تتمتع

تحل الریف تكالیف نقل السلع المصنعة نظرا لتواجد مراكز الإنتاج خارج الریف الرقم 

و یضم مجموعات سلعیة مھمة مثل الحاملات الزراعیة و الدواجن : القیاسي لأسعار الجملة 

البناء و الأخشاب ، المواد الغذائیة ،                 و الأسماك و المنتجات الحیوانیة غیر الغذائیة و مواد

  .إلخ ... و المشروبات و البترول ، مواد الوقود و المواد الكیمیائیة ، الأدویة 
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حیث یعطى لرجال العمال اھتماما كبیرا للتغیرات في أسعارھا ذلك نظرا للدلالة الرئیسیة 

لة لأن الارتفاع الذي طرأ علیھا لا یلبث أن التي یعكسھا تطور الأرقام القیاسیة لأسعار الجم

القیاسیة لأسعار التجزئة التي تشیر إلیھا الأرقام  ینعكس بالضرورة بعد ذلك في الأرقام

  .القیاسیة لأسعار المستھلكین بالریف و المدن 

  . معیار فائض الطلب : 

ید المستوى و ینطلق ھذا المعیار من الأطروحات الكینزیة بخصوص الطلب الفعلي و تحد

العام للأسعار ، ذلك أن الزیادة في الطلب الفعلي إذا لم تقابل بزیادة في الإنتاج فإنھا تدفع إلى 

زیادة النفقات تفتح عنھا زیادة في حجم الطلب الفعلي مما یقود إلى حالة تضخم حقیقي و یتم 

  :قیاس  فائض الطلب انطلاقا من المعادلة التالیة 

      

  

  "سنة القیاس " فائض الطلب الخام :    D  -: حیث 

cp   : الاستھلاك الخاص بالأسعار الجاریة.  

  cg  : الاستھلاك العام بالأسعار الجاریة. 

 I   : الاستثمار في الأصول الثابتة بالأسعار الجاریة 

∆s  :الاستثمار في المخزون السلعي بالأسعار الجاریة 

y   :سنة أساس " ابتة الناتج المحلي الخام بالأسعار الث" 

و من ھنا إذا زاد مجموع الإنفاق المحلي بالأسعار الجاریة على الناتج المحلي الخام بالأسعار 

الثابتة فإن ذلك یعبر عن فائض في الطلب الخام الذي یتجلى في صورة ارتفاع في أسعار 

  .السلع و الخدمات 

ھا تھمل أكثر المعاملات و بالتأمل في الصیغة السابقة لإجمالي فائض الطلب نرى أن

الخارجیة من صادرات و واردات على كل من الطلب الفعال و المتاح من السلع و الخدمات 

  : و بالتالي تصبح الصیغة كما یلي 

   

  ysIcgcpD  

  'yMLXsIcgcpD  
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  : حیث یصبح 

  : الإنفاق المحلي ھو الإنفاق الوطني بإضافة صافي التعامل مع الخارج 

x       : الصادرات بالأسعار الخارجیة 

M    : الواردات بالأسعار الجاریة 

’Y    :    الناتج الوطني الإجمالي)(PNB    بالأسعار الثابتة. 

  :و تظھر ثلاث حالات ھي 

  .رصید المعاملات الجاریة یعادل الصفر ، و ھنا لا یتأثر حجم فائض الطلب : حالة التوازن 

بنوعیھا ، و ھنا لابد أن  ھنا تفوق قیمة الصادرات بنوعیھا قیمة الواردات: حالة الفائض 

 .إجمالي فائض الطلب لنحصل على صافي فائض  الطلب الفائض إلى  یضاف ھذا

و ھي تصف مراكز موازین مدفوعات معظم البلاد المتخلفة و الآخذة في النمو : حالة العجز 

، و ھي حدوث عجز في موازین معاملاتھا الجاریة الذي یجب أن یطرح من إجمالي فائض 

، و إن حدوث عجز میزان المعاملات الجاریة تمارس  أثرا انكماشیا بمعنى انھ یلغي الطلب 

جزءا من مفعول القوى التضخمیة المحلیة لأنھ یضیف إلى المتاح من السلع و الخدمات 

  . 42.بمقدار اكبر مما یصنف إلى طلب الكلي الفعال 

  :تفسیر التضخم و أسبابھ : 

تلف من بلد إلى آخر ، كما أنھا تختلف بین الحین و الآخر إن العوامل التي تحدث التضخم تخ

حیث لھا جذور متعددة منھا النقدیة و الھیكلیة و الاجتماعیة و السیاسیة ، و الدولیة ، تجتمع 

  .أحیانا و تتئازر فیما بینھا في التشدید من الضغط التضخمي  

فقد ترتفع الأسعار بسبب > >الوسیلة و الھدف << مما یجعلنا نفرق بین السبب و النتیجة 

إرتفاع الاجور و المرتبات و العكس صحیح كما قد تزداد كمیة النقود بسبب زیادة حجم 

الطلب و العكس صحیح أیضا و بھذا نحدد نوعین رئیسیین لأسباب نشوء ظاھرة التضخم 

  : ھما 
                                                           

  . 406.  405. ص. نعمة الله نجیب و آخرون ، مرجع سابق ، ص   42



  122

  .لنشوء التضخم >> المحلیة<< العوامل الداخلیة : 

  : ھرة التضخم یمكن حصرھا في العوامل المحلیة لنشوء ظا

  . العوامل النقدیة لنشوء التضخم : 

  : و یمكن تفسیر ذلك إلى عوامل مختلفة حسب النظریات التالیة 

  »   La thorie qantative de la monnaie «التحلیل الكلاسیكي << النظریة الكمیة للنقود   ) أ

م  1500خل حیث ظھرت في سنة تعتبر أقدم النظریات التي ترشح العلاقة بین النقود و الد

لیس معنى ھذا أنھ لا یوجد من لم یتطرق لھذه الفكرة بل إن من الأوائل من نبھ إلى الدور  

الذي تلعبھ كمیة النقود في تقلبات الاسعار العدید من علماء المسلمین نذكر منھم بالأخص تقي 

>> م1441-1367<< ->> ھـ 845-769<< الدین أحمد بن علي المعروف بالمقریزي 

أسباب موجة الغلاء التي عمت في >> إغاثة الأمة بكشف الغمة<< حیث أرجع في كتابھ 

بدرجة أدت إلى أن تكون >> أي الفلوس<<ھـ إلى المبالغة في سك النقود 808مصر سنة 

ھي النقود الاساسیة بدلا من الذھب و الفضة و ھذا حسب قانون جریشام الذي یقرر أن النقود 

أما في العصر >> الذھب و الفضة<<تطرد النقود الجیدة من التأھیل >>  الفلوس<<الردیئة 

الحدیث فلقد نسبت ھذه النظریة إلى الكاتب السیاسي الاجتماعي جون بودان عندما نشر كتابھ  

م و أرجع إرتفاع الاسعار إلى تیار المعادن النفیسة القادمة من العالم الجدید 1568في 

قالھ المقریزي قد جاء سابقا لآراء بودان بحوالي قرن كامل مما یدل  و لكن ما>> أمریكا<<

و قد عبر الفكر نفسھا  43على أھمیة دراسة الفكر الاقتصادي عند علماء المسلمین

الذي یعتبر أبو النظریة الكمیة إلى أن >> م1823- 1772<<الاقتصادي الانجلیزي ریكاردو 

م ، و 1911د الاقتصادي أرفنج فیشر عام وصلت صیاغتھا في شكل نظریة متكاملة على ی

  .الذي إستخدم في صیاغتھا المعادلات الریاضیة 

و كانت ھذه الصیاغة .  44>>القوة الشرائیة للنقود<< م  قام بنشر كتابھ 1912و في سنة  

م حیث تؤكد على وجود علاقة تناسبیة و طردیة بین كمیة النقود 1917واضحة سنة 

                                                           
  . 87. 86. ص . آدم موسى عیسى  ، مرجع سابق ، ص   43
  . 112. ، ص  1991دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، .  العملة و النقودأحمد ھني  ،   44
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العلاقة بین ) : 3(الشكل رقم .ستوى العام للسعار من جھة أخرىمالمعروضة من جھة  و ال

  .كمیة النقد المعروضة و المستوى العام للأسعار 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  . 391ناظم محمد نوري الشمري ، مرجع سابق ، ص ، : المصدر 

حیث یلاحظ أن المستوى العام للأسعار عاملا تابعا للعنصر المستقل الممثل في كمیة النقود 

فإن تغیر سواء الزیادة أو النقصان في كمیة النقود المعروضة >> Ms = M<<معروضة ال

) P1(إلى   )P(سیترك أثره بنفس القدر على المستوى العام للأسعار لذلك نلاحظ إرتفاع 

نتیجة تغیر كمیة النقود المعروضة ، و بإفتراض ثبات سرعة دوران النقود المعر وضة و 

  . الي فإن أي زیادة في كمیة النقود تخلق ضغطا تضخمیا حجم المعاملات ، و بالت

من جامعة كامبریدج  م لكن بعد ذلك طور مارشال 19و قد عملت ھذه النظریة خلال القرن 

  :  من خلال النقاط التالیة>> م1924-1842<<ھذه النظریة 

سرعة التداول إستبدال سرعة التداول بالإكتناز أي بجانب الطلب على النقود و ھو مقلوب . 1

V: و یرمز لھ بالرمز .
K 1

و الذي »   Liquidity preference «أو ما یسمى بالتفضیل النقدي   

یرجعھ مارشال بصفة اساسیة إلى دافع الدخل و یقصد بھ میل الأفراد و المشروعات 

ات أو ما للإحتفاظ بأرصدة نقدیة سائلة بغرض ما یقومون بشرائھ من السلع و الخدم

یحتفظون بھ من ارصدة في لحظة معینة تمثل بنسبة من دخولھم ، و ھي نسبة تتغیر مع تغیر 

                                                           
   صاحب كتاب مبادئ الاقتصاد السیاسي "  1924 – 1842" اقتصادي إنجلیزي.  

M1         M2 

P1 
 
 
P2 

 (P)المستوى العام للأسعار  

)M(   كمیة النقود  
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الدخل ، و كما ترى ھذه النظریة أنھ في المدى الطویل تكون ھذه النسبة متغیرة حیث یتحرك 

   45.الناتج الكلي مع زیادة السكان و التكنولوجیا  و الإنتاج 

ممثلا في الناتج الوطني الحقیقي بدلا من أخذ كافة المعاملات ممثلة إحلال الإنتاج النھائي . 2

  .في حجم المعاملات

ثبات حجم الناتج الوطني و الطلب على النقود في الأجل القصیر حیث تصبح صیغة . 3

  ) .........1(                                  :   المعادلة للتبادل كما یلي 

  .على النقود الطلب :     Md:  حیث 

        K      :معامل التفضیل النقدي  

               P : المستوى العام للأسعار  

     y          : الناتج الوطني الحقیقي  

  )............           2:          (و تصبح معادلة فیشیر كما یلي 

معادلة فیشر تھتم بعرض و منھ یبدو أن ھناك إختلاف شكلي بینھما ھو من ناحیة أولى أن 

النقود ،    و من ناحیة ثانیة معادلة كامبریدج تھتم بجانب الطلب على الطلب على النقود 

Vحیث 
K 1

لم تعتبرھا مدرسة كامبریدج كمعبر عن الطلب على النقود على أنھا مجرد   

تتحدد بعوامل  (V)ى مثل مقلوب سرعة دوران االنقود ، فلم ینظر إلیھا على أنھا كم معط

بل نظر إلیھا على أنھا تعبر عن دالة سلوكیة »   les factores institutionales «مؤسسیة 

  . للطلب على النقود 

و لقد فتحت الصیغة المجال أمام أبحاث الاقتصادیین في المیدان النقدي نحو إكتشاف العوامل 

  .النقدیة و السعریة المحددة للطلب على النقود و تأثیره على الأحوال 

  : و بالرغم من ھذا وجھت عدة إنتقادات إلى النظریة الكمیة كمفسر للتضخم ھي 

أن مستوى الاسعار نتیجة ، و لا یمكن أن یكون سببا للتغیر في العوامل الأخرى ، و  -1

و :  46بمعنى آخر أن مستوى الاسعار یقتصر بتبعیة مستمرة بالنسبة للمتغیرات الأخرى

                                                           
  . 45. 44. ص . یوسف كمال محمد ، مرجع سابق ، ص   45
  .  372. محمد زكي شافعي ، مرجع سابق ، ص   46

Md = KPy 

Py
V

Ms 1
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لى ھذا الإفتراض ذلك أن إرتفاع الاسعار قد یؤدي إلى إتجاه الروح التفاؤلیة لدى یعترض ع

أرباب الأعمال ، و من ثم یسعون إلى زیادة حجم التجارة في سبیل الحصول على معدلات 

مرتفعة من الارباح فتستجیب المصاریف لذلك ،     و تزید من عرض النقود و ھنا یكون 

إذا دلت . ادة كمیة النقود ، و لیس العكس كما تفترض النظریة مستوى الأسعار سببا في زی

التجارب أن ھناك متغیرات أخرى یمكن أن تلعب دورا أساسیا في تقلبات الأسعار مثل 

  47.و غیر ذلك ... الإحتكار و الأجور و حجم الطلب 

ت بھ إفتراض ثبات حجم المبادلات ھو فرض لا یؤیده الواقع ، و یرجع ذلك إلى ما سلم -2

النظریة من تحقق التشغیل الشامل لكافة موارد المجتمع بحیث لا توجد إمكانیة جدیدة لزیادة 

الإنتاج بل و تسلم ھذه النظریة أن مستوى التشغیل الشامل یتحقق دائما و في جمیع الأحوال ، 

أن  و الحقیقة غیر ذلك فالإنتاج في غالب الأحیان دون مستوى التشغیل الشامل ، و لا شك في

مما >> سلع الإستھلاك و سلع الإستثمار<< زیادة كمیة النقود تؤدي إلى زیادة الطلب الكلي 

یترتب علیھ زیادة التشغیل و الإنتاج و زیادة الإنتاج على ھذا النحو تھدم المبدأ الذي تقوم 

قد علیھ النظریة الكمیة من وجود علاقة نسبیة و مطردة بین كمیة النقود و مستوى الأسعار ف

  48.تزید كمیة النقود فتزید المبادلات دون ان یصبح ذلك إرتفاع في مستوى الاسعار 

لا یمكن التسلیم بفرض ثبات سرعة تداول النقود لأنھا قد تتأثر بزیادة كمیة النقود ، و ما  -3

یترتب علیھ من التأثیر في الحالة النفسیة للمنتجین و المستھلكین ، فإذا زادت كمیة النقود و 

شي الأفراد من التضخم زادوا الطلب على السلع قبل إرتفاع الاسعار مما یؤدي إلى زیادة خ

  . سرعة تداول النقود

كما تعتمد سرعة التداول في الواقع على متغیرات متعددة من أھمھا درجة الكثافة السكانیة ، 

ات الاسعار و درجة الإنتقال الجغرافي و العادات المصرفیة و درجة تطورھا و كذلك بتوقع

.49  

                                                           
  . 98. 97. ص .آدم موسى عیسى ، ، مرجع سابق ، ص   47
  . 277. محمد أحمد الرزاز ، المرجع السابق ، ص   48
  . 354محمد زكي شافعي ، نفس المرجع ، ص   49



  126

و ھذه كلھا تعوامل تختلف من بلد إلى آخر حسب الحالة الاقتصادیة و العادات السائدة في 

المجتمع ،     و أھم ما یمكن أن یؤثر في سرعة التداول ھو طریقة إستلام الدخول حیث أنھ 

یھا كلما توافقت مواعید إستلام الدخول مع مواعید إنفاقھا كما قصرت المدة التي تكون ف

   50.النقود عاطلة مما یؤدي إلى إرتفاع التداول و العكس صحیح 

كما أن إدخال ھذه النظریة فكرة الطلب على النقود كعنصر من عناصرھا یعني أنھا تأخذ في 

  .الإعتبار تأثیر تغیر سرعة دوران النقود على الأسعار 

في التنبیھ إلى خطورة  و في صورة إجمالیة لا یمكن إنكار ما لھذه النظریة من فضل السبق

الدور الذي یلعبھ الإفراط النقدي في خلق الموجات التضخمیة و ھو الدور الذي لم تنكره 

  .نظریات التضخم اللاحقة 

  :تحلیل النظریة الكینزیة لظاھرة التضخم 

لقد رفض كینز الأفكار الاساسیة للتحلیل الكلاسیكي في مجال النقود و سعر الفائدة و الإدخار 

– 1929لإستثمار و قانون ساي ، من خلال فشلھا في تشخیص أسباب الكساد الكبیر و ا

النظریة العامة في التوظیف و الفائدة و <<م ، و ھذا ما إحتواه كتابھ الشھیر  1933

م ، حیث قدم من خلالھ أدوات جدیدیة في التحلیل النقدي نوجز 1936في سنة >> النقود

  : أھمھا فیما یلي 

مستوى التوازني لمستوى التوظف و الدخل الوطني الحقیقي بالطلب الكلي الفعال یتحدد ال -1

= الطلب الكلي الفعال << أي عند تقاطع منحنى الطلب  الكلي مع منحنى العرض الكلي 

، و ھي نظریة خاصة بالفترة القصیرة كما یؤكد كینز >> المستوى التوازني للإنفاق الوطني 

، و بلذلك یفترض ثبات العوامل المحددة لموقع >> أجل طویل كلنا أموات في<< في قولھ 

دالة العرض الكلي ، و من ثم التغیر في الطلب الكلي الناتج عن تغیر عنصر أو آخر من 

  .عناصر الإنفاق الوطني كالإستثمار مثلا 

یتحدد سعر الفائدة بطلب و عرض النقود ، و ھذا الأخیر یحدد بدوره الاستثمار و  -2

مار مع المیل للإستھلاك یحددان الدخل الوطني ، و ھكذا نجد عند كینز محددات ثلاثة الإستث

                                                           
  . 95آدم موسى عیسى ، ، مرجع سابق ، ص   50
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ھي المیل للإستھلاك ، سعر الفائدة الكفاءة الحدیة لرأس المال ، و ھذه كلھا تحدد الدخل 

  .الوطني و العمالة 

لفصل التحلیل الكینزي إختلط فیھ الاقتصاد الحقیقي مع الاقتصاد النقدي بحیث یصعب ا -3

بینھما ،      و لقد إھتم كینز بجانب الطلب على النقود و سماه التفضیل النقدي حیث قام 

بتحلیل الطلب على النقود كمخزن للقیمة فأضاف عنصر المضاربة على السندات كعنصر 

ھام من أسباب الطلب على النقود ففي إمكان الأفراد شراء سندات و ھي رخیصة حیث یكون 

تفعا لإنخفاض القیمة الفعلیة عن القیمة الإسمیة و یبیعونھا حین إرتفاع سعرھا سعر الفائدة مر

  . حیث یكون سعر الفائدة منخفضا لإرتفاع قیمتھا الفعلیة عن قیمتھا الإسمیة 

                ) ..........3: (و ذلك وفق المعادلة التالیة 

  : حیث    

Md  : الطلب على النقود.  

y   :جاري الذي یتوقف علیھ التفضیل النقدي لدوافع المعاملات و الاحتیاط حجم الدخل ال  

i  : سعر الفائدة الذي یتوقف علیھ التفضیل النقدي لدافع المضاربة.  

إلى جانب دافع الإحتیاط و المعاملات ، حیث الأولى تتوقف على سعر الفائدة حیث یمكن أن 

مثلا ،و سمي  % 2الفائدة إلى حد معین  یصل في الإكتناز إلى ما لا نھایة إذا إنخفض سعر

و الطلب على النقود بدافع المضاربة لا یعتمد على »   Liquidity Trap «ذلك بمصیدة السیولة 

سعر الفائدة الجاري أو الإسمي بالقدر الذي یعتمد بھ على  توقع التغیر في سعر الفائدة ، أما 

  . الثانیة فیتوقف على حجم الدخل 

لى التوسع في الإنفاق العام في حالة الكساد حیث یقل تشیر النظریة إ -3

الطلب على المستوى الذي یحققھ التشغیل الكامل لعوامل الإنتاج ، یتعین تطبیق 

جمیع الوسائل التي تزید من تیار الإنفاق الكلي مما یؤدي إلى زیادة الطلب 

نحصر الكلي الفعلي ، فیزید التشغیل و الانتاج ، أما في فترات التضخم فت

المشكلة في أن الطلب الكلي یتزاید زیادات لا تقبلھا زیادات العرض نظرا 

لوصول الاقتصاد لمرحلة التشغیل الشامل ، لذلك یجب أن تتجھ السیاسة المالیة 

Md = L (y , i ) 
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إلى تقید ھذا الطلب عن طریق خفض الانفاق العام و یجب تشدید الضرائب 

ن أن یتجھ لزیادة الطلب حتى تقتطع الحكومة جزءا من دخول الافراد كان یمك

على الإستھلاك بمعنى إمتصاص جانب من القوة الشرائیة ، و یجب أیضا 

قوى العرض  تكوین فائض بالمیزانیة ، و لبیان أثر التفاعل بین قوى الطلب الكلي و

و یفرق كینز بین . >>مستوى تشغیل على المستوى العام للأسعار << الكلي 

  :الحالتین 

  : أثر الزیادة في الطلب على مستوى الأسعار قبل مرحلة التشغیل الشامل : الحالة الأولى 

عدم التشغیل الشامل معناه وجود عناصر إنتاج معطلة فتوجد أدوات إنتاج و موارد طبیعیة و 

أیدي عاملة غیر مستخدمة في النشاط الإنتاجي ، فإذا زاد الطلب الفعلي إندفع المنتجون إلى 

قیق الربح أي سیظھر طلب على عناصر الإنتاج ، و لما كانت ھذه زیادة الإنتاج بغیة تح

العناصر متوفرة نظرا لوجود جزء منھا في حالة بطالة فإن مكافآتھا لن ترتفع خصوصا أن 

تزاحم اعمال على العمل یؤدي إلى إنخفاض الأجر الذي ھو أھم مكافآت عناصر الإنتاج ، 

  .ب قد لا ترتفع الأسعار إرتفاعا محسوما لذا یمكن القول بأنھ في بدایة زیادة الطل

ما دام الإنتاج یتزاید بنفس كمیة النقود ، و ھكذا تسیر عجلة التوظیف للأمام و تستغل 

الطاقات المعطلة فإنھ من المتوقع ان تبدأ الإتجاھات التضخمیة في الظھور حتى و لو لم یكن 

النوع من التضخم یطلق علیھ كینز الاقتصاد قد وصل بعد إلى مرحلة التوظیف الكامل و ھذا 

  . التضخم الجزئي 

  : و ینشأ ھذا النوع من التضخم نتیجة عدة عوامل ھي 

فمع تزاید التشغیل و الإنتاج ، یزید الطلب على العمال مما : میل الأجور إلى الإرتفاع . 1

رجة یؤدي إلى تحسن مركزھم عموما ، و یتوقف مدى إرتفاع الأجور في ھذه الحالة على د

تنظیم النقابات العمالیة التي تتحّین الفرص و تطالب بزیادة الاجور حتى تعوض العمال عن 

نقص أجورھم في فترات الكساد ، و لا شك في أن إرتفاع الاجور یؤدي إلى زیادة نفقة 

الإنتاج و ھو ما یبرر زیادة أسعار السلع و لكن إذا إستمرت الأسعار في الإرتفاع إنخفض 
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یقي للعمال و تجددت مطالباتھم بزیادة الأجور مما یدفع الأسعار من جدید إلى الدخل الحق

  .  الإرتفاع في إتجاه تضخمي 

من المعلوم أنھ یصعب تغییر كل عناصر : ظاھرة تناقص الغلة في الفترة القصیرة . 2

ة من الإنتاج في المدة القصیرة ، و یمكن زیادة الإنتاج بالإلتجاء إلى تشغیل أعداد متزاید

ثابتا لأن زیادة رأس المال >> ...الأدوات و الآلات << العمال مع بقاء رأس المال الفني 

الفني تتطلب زمنا طویلا ، لذلك تؤدي زیادة التشغیل إلى ظھور مفعول قانون الغلة 

المتناقصة و یتحصل أثره في زیادة الناتج الوطني بنسبة اقل من نسبة زیادة عدد العمال  

قص الناتج الحدي بإضافة عمال جدد للحركة الإنتاجیة و تناقص الغلة معناه تزاید نتیجة لتنا

النفقة أي زیادة التشغیل یترتب علیھا إرتفاع تكالیف الإنتاج و لن یستمر المنتجون في زیادة 

  . التشغیل إلا إذا إرتفعت الاسعار لتعویض ھذه الزیادة 

لما یحاولھ طوائف المنتجین و إتجاھات  تتولد المیول التضخمیة نتیجة: الإحتكار . 3

الصناعات       و منظمات الكارتل و المشروعات الإحتكاریة من زیادة إیراداتھم عن طریق 

  . رفع الاسعار قبل أن یصل الاقتصاد إلى مستوى عال من التشغیل و الإنتاج 

في العرض و إن الزیادة في الطلب قد لا تصاحبھا زیادة فوریة : مرونة عرض السلع . 4

خصوصا أن بعض السلع ذات عرض غیر مرن و بالذات في المدة القصیرة ، فالمنتجات 

الصناعیة یتمتع عرضھا بدرجة مرونة أكبر من عرض المنتجات الزراعیة التي تحكمھا 

ظروف الدورة الزراعیة        و كمیة الاراضي القابلة للزراعة ، و ھي عوامل من الصعب 

لك قد یصاحب زیادة الطلب زیادة في أسعار المنتجات الزراعیة بسرعة و التحكم فیھا ، لذ

  .بدرجة أكبر من الزیادة التي تتحقق في أسعار المنتجات الصناعیة 

  : أثر زیادة الطلب على مستوى الأسعار في مرحلة التشغیل الشامل : الحالة الثانیة 

>> لعمل ، الآلات ، المواد الاولیة ا<< معنى التشغیل الشامل إستخدام كافة عناصر الإنتاج 

بصورة فعلیة في العملیة الإنتاجیة ، و في ھذه الحالة لا یترتب على زیادة الطلب إلا إرتفاع 

الاسعار فتزاحم المنتجین على عوامل الإنتاج یؤدي إلى رفع مكافآتھا و لتعویض ھذه الزیادة 

لھم الحقیقي قد إنخفض نتیجة لإنخفاض في التكالیف ، ترتفع الاسعار و ھنا یجد العمال أن دخ
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القوة الشرائیة  للنقود فیعاودون المطالبة بإرتفاع الأجور ، و یؤدي ھذا بدوره إلى إرتفاع 

و النتیجة لمثل ھذا الوضع ھي أن زیادة الطلب الكلي ... التكالیف و إرتفاع الأسعار و ھكذا 

الأسعار دون زیادة كمیة الإنتاج ، و تؤدي إلى زیادة إسمیة في الدخل الوطني أي زیادة في 

في ھذه الحالة یدخل الإقتصاد في مرحلة تضخم حقیقي و تتوفر مقومات التضخم عند ما لا 

زیادة في التشغیل و الإنتاج و ھنا یقترب التحلیل النقدي الحدیث من الزیادة في الطلب  تصحب

الحالة على المستوى الذي یحقق  و یطلق  على زیادة الطلب الكلي في ھذه. التحلیل التقلیدي 

و ھي  51إسم الفجوة التضخمیة>> أي عن الكمیة الحقیقیة للمنتجات << التشغیل الشامل 

  :  ممثلة في الشكل التالي 

  .یوضح الفجوة التضخمیة ) : 4(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  . 297ب برینیھ واسیمون ، مرجع سابق ، ص ، : المصدر 

  : حیث 

لاقتصاد لا یستطیع أن ینتج بالنظرة لموارده من الید العاملة و رأس المال نفترض أن ا -

  . الذي ھو إنتاج الإستخدام الكامل  oy0سوى 

، و یكون الدخل  D1نفترض في مرحلة أولى أن الطلب الكلي ھو الممثل بالمستقیم  -

  . y1التوازني یتحدد بتقاطع منحنیات العرض الكلي و الطلب الكلي عند 

  .  D2إلى  D1ترض في مرحلة ثانیة أن تزاید في الطلب كانت نتیجتھ نقل المنحنى من نف -

                                                           
  . 396. رجع سابق ، ص ناظم محمد نوري الشمري ، م  51

C 
I 
G 

  )إقتصاد مغلق(

 yoالطلب الإضافي مع ثبات الإنتاج
  

   yoالطلب یقابل الإنتاج 

o  
y1           yo                   y3        
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حیث  y1y0، یعني الدخل الوطني قد زاد بالمقدار  y0و یصبح الدخل الجدید للتوازن ھو 

یفترض التحلیل الكینزي أن تزاید العرض ھو دائما مرن مرونة كاملة طالما كان الاقتصاد 

  .ام الكامل لعناصر الانتاجفي حالة عدم الاستخد

 D3إلى  D2نفترض في مراحلة ثالثة أن تزایدا جدیدا في الطلب الكلي یحرك المنحنى  -

<< ) y0B(نلاحظ أن الإنتاج الاقصى ھو .  y0على المحور العمودي المقابل للنقطة 

و  (AB)ھو أعلى من العرض الكلي بالكمیة  (y0A)و أن الطلب الكلي >>  Oy0یساوي 

  .ھو الفجوة التضخمیة  (AB)الجزء  منھ

لا یكون دخل التوازن المحدد بتقاطع منحنیات العرض الكلي و الطلب الكلي متحققا عند  -

y3  بل یكون عندy0  لأنھ من غیر الممكن بالنظر إلى الإستخدام الكامل للعناصر إنتاج أكثر

ع سعر سلع الإستھلاك و ، و منھ یتحقق التوازن بین الطلب الكلي و العرض الكلي بإرتفا

  .الإستثمار 

و في نظرة تقیمیة لنظریة فائض الطلب الكینزیة كمفسر للتضخم فھي أكثر تعبیر عن حال 

البلاد الصناعیة المتقدمة التي تعاني من فائض طاقاتھا الإنتاجیة في حالات الكساد ، و بذلك 

ظریة فائض الطلب تلقي الضوء فھي مبتعدة  عن واقع البلاد النامیة و بالرغم من ذلك فإن ن

على خطورة الإختلال بین قوى الطلب الكلي و قوى العرض الكلي ، و ھو أمر لا یجوز 

  .التغاضي عنھ لیس فقط في البلاد المتقدمة بل المتخلفة أیضا في تفسیر فالإرتفاع التضخمي 

یشبھ  حیث شھد الوطن العربي زیادات كبیرة في كمیة النقود المصدرة و حدث ما<< 

و خاصة بعد الزیادات الكبیرة التي حصلت في أسعار النفط العالمیة و ) الإنفجار النقدي(

تضخم عائدات النفط المصدر للخارج ، أضف إلى ذلك تدفق تحویلات المغتربین إلى الدول 

   .من حجم السیولة النقدیة المحلیةالعربیة المصدرة للقوة العاملة التي لھا أثر توسعي آخر زاد 

  : النظریة المعاصرة لكمیة النقود كمفسر للتضخم 

لقد حدثت إضافات جدیدة مھمة على التحلیل الكلاسیكي من خلال رواج و إنتشار النظریة 

في صیاغة النظریة الكمیة >> فریدمان ملتون<< المعاصرة لكمیة النقود التي حمل لوائھا 

تي أجراھا ھو و أعضاء مدرستھ في ثوبھا الجدید و ذلك من خلال البحوث التطبیقیة ال
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إضافة للمناخ الإقتصادي الذي ساد إقتصادیات الدول الغربیة في السبعینات و إنتشار ظاھرة 

التضخم الركودي التي صاحبت إرتفاع متواصل للأسعار تزاید معدلات البطالة و ھي 

التي یعبر   تناقض بذلك العلاقة بین الأجور و الأسعار و بین مستویات و معدلات البطالة

  .عنھا منحنى فیلبس 

إن عجز النظریة الكینزیة في رسم سیاسات مكافحة التضخم جعلت أفكار فریدمان تثیر 

حیث حاول تفسیر . الإھتمام و تلقى قبولا لدى الكثیر من واضعي سیاسات مكافحة التضخم 

العام للسعار  ظاھرة التضخم من وجھة نقدیة من خلال تحلیل أو تعمیق العلاقة بین المستوى

  .من ناحیة و عرض و طلب النقد من ناحیة أخرى 

حیث تؤكد ھذه النظریة أن السبب الحقیقي للتضخم یتمثل في الزیادة المستمرة في عرض 

النقود من قبل السلطات النقدیة و بشكل یفوق حجم الطلب على النقود ، إلا أنھا تبین في 

كونات دالة الطلب على النقود و لیس عرض الوقت نفسھ أن سبب الإختلالات یرجع إلى م

  :بحسب تحلیل فریدمان على التالي  و لقد إشتملت دالة الطلب على النقود 52.النقود

)4       ................. (  

  :حیث 

P
Md

  .الطلب على النقود الحقیقي :         

 RB            : جل قصیر و طویل الأ<< عائد للسندات<<  

 Rs            : عائد للأسھم.  

pdt
dp 1.

  >> معدل التضخم<<. التغیرات المتوقعة في المستوى العام للأسعار :   

W               : إلى الثروة ) الآلات(نسبة الدخل من الثروة المادیة مثلا " الثروة الحقیقیة

 "   البشریة  

u                 : أذواق و نفضلات المستھلكین << أذواق المحتفظین بالنقود تفضیلات و<<  
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  :و یمكن توضیح ذلك بالرسم البیاني التالي 

  .التضخم بحسب تحلیل منھج مدرسة  شیكاغو ) : 5(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 393ناظم محمد نوري الشمري ، مرجع سابق ، ص ، : المصدر 

أن المحدد النھائي لمستوى الأسعار یتمثل في كمیة من الشكل یلاحظ حسب تحلیل فریدمان 

 سوف تؤدي إلى زیادة الاسعار من M2إلى  M1النقود ، إذ أن الزیادة في عرض النقود من 

     p1 إلىp2      

لأن الافراد سیحصلون على أرصدة نقدیة تفوق ما یرغبون بھ في ظل مستویات سعریة 

ھم النقدیة بأصول حقیقیة ، و ھذا یؤدي إلى إرتفاع معینة و بذلك یلجأون إلى إستبدال أرصدت

الاسعار ، نتیجة إرتفاع أسعار الاصول الحقیقیة بسبب الطلب المتزاید علیھا ، و بھذا 

یستخلص فریدما أن التضخم المتوقع یتحدد بزیادة كمیة النقود بإعتبار أن مستوى الأسعار 

)    p1(المحور الأفقي ، و بما أنتتغیر بصورة متناسبة مع تغیر في عرض النقود على 

 (M)مما یعني أن العامل الأول >> معكوس المستوى العام للأسعار << یمثل قیمة النقود 

  .عامل تابع »   P «مستقل و العامل الثاني 

  :و بعتبیر أكثر تحدیدا تقوم نظریة فریدمان على ركنین أساسیین 

M1                      M2 

1 

P1 

 

1 

P2  

1 

P  Ms                      M‘s 

  
Md 

Ms , Md 
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ر ھو تطور التغیر في النسبة بین كمیة المؤشر الرئیسي في المستوى العام للأسعا<<  -1

النقود و بین الناتج الوطني أو الدخل الوطني الحقیقي أي نصیب الوحدة من الناتج الوطني 

و قد إستعمل ھنا فریدمان فكرة .>>من كمیة النقود ، و لیس مجرد تطور حجم كمیة النقود 

لطلب الإستھلاكي على الدخل الدخل الدائم مخالفا بذلك منھج كینز الذي یعتمد في تفسیر ا

بأنھ القیمة المتوقعة للدخل المتوقع الحصول علیھ من ( حیث یعرف الدخل الدائم >> الجاري 

وراء الثروة في الاجل الطویل و من ثم ھو دخل متوسط یحسب إعتمادا على الدخول الجاریة 

، و إذا تقلب فإن  التي تأتي من عناصر الثروة المختلفة ، و ھو لا یتقلب من عام إلى آخر

یكون اقل من معدل تغیر الدخل الجاري ، و بھذا >> إرتفاعا أو إنخفاظا << معدل تغیره 

  ) ا لإستخدامھ مؤشرا للثروة یكون ھذا الأخیر دخلا یتمیز بالإستقرار ، و ھذا ما یجعلھ صالح

الأرصدة كمعبر  عن  (K)أو مقلوبھا  (V)التغیر الذي یطرأ على سرعة دوران النقود  -2

النقدیة التي یرغب الأفراد الإحتفاظ بھا من دخولھم النقدیة ، و ھنا یحلل فریدمان محددات 

الطلب على النقود في شكل دالة سلوكیة ترتبط أساسا بقواعد السلوك الرشید المأخوذ من 

 و التي تعتمد على المفاضلة بین عدة خیارات عند الإحتفاظ        . نظریة سلوك المستھلك 

  . بالنقود في شكل سائل و علاقة ذلك بأشكال الثروة الأخرى و ما تدره ھذه الأشكال من عائد 

یمیل إلى الإرتفاع   Mو إجمال لا یمكن القول أن الطلب على الإحتفاظ بالأرصدة الحقیقیة 

أو تتجھ .  (K)،و بالتالي تزید نسبة ما یرغب الأفراد الإحتفاظ بھ مت دخولھم في شكل نقدي 

نحو الإنخفاض كلما إنخفضت تكلفة الإحتفاظ بالنقود نتیجة  (V)رعة دوران النقود س

الإنخفاض  في معدلات العائد على الأصول المالیة البدیلة و إنخفاض من معدل التضخم 

المتوقع ، و إرتفاع نسبة عنصر الثروة البشریة إلى إجمالي ثروة المجتمع ، و كلما زادت 

حتفاظ بثروتھم في شكل نقدي ، و من المتوقع حدوث العكس إذا درجة تفضیل الأفراد لإ

  .حدث تغیر في محددات الطلب كانت محصلة تخفیض الطلب على النقود 

و یرى فریدمان كما تؤكد الدراسات التطبیقیة أن الثروة الحقیقیة و بالتالي الدخل الوطني << 

الطویلة ، و أنھ في ضوء إستقرار الحقیقي ھو المحدد الرئیسي للطلب على النقود في المدة 

یخلص  فریدمان إلى أن . دالة الطلب على النقود و إستقلال عرض النقود على الطلب علیھا 
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الذي یحكم التغیر في المستوى العام للأسعار في المدة الطویلة ھو التغیر في نصیب الوحدة 

ناتج الوطني یعتبر التغیر في المنتجة من كمیة النقود و إذا أخذنا في الإعتبار التغیر في ال

  .كمیة النقود متغیرا إستراتیجیا 

و في الأخیر یرى فریدمان أن ضبط معدل التغیر في عرض النقود بما یتناسب مع معدل 

التغیر الإتجاھي في الدخل الوطني الحقیقي مع الأخذ في الإعتبار معدل التغیر الإتجاھي في 

تفاظ بھا شرطا أساسیا لتحقیق الإستقرار في مستوى سرعة دوران النقود أو الطلب على الإح

الدخل النقدي ،  و بالتالي الإستقرار في المستوى العام للأسعار و ھذا یعني عودة إلى 

  .>>الإھتمام بالسیاسة النقدیة 

و في نظرة تقییمیة لھذه النظریة فھي أكثر عمقا و واقعیة في تحلیلھا للعلاقة بین كمیة النقودو 

فھي تأخذ في إعتبارھا تأثیر التغیر في الناتج أو الدخل الوطني الحقیقي و التغیر في الأسعار 

الطلب على النقود على مستویات الأسعار ، و كمفسر للقوى التضخمیة في البلاد المختلفة 

فھي مع القیود التي تلاحظ على مدى صلاحیاتھا تعد أكثر واقعیة في تفسیر ھذه القوى مع 

  .التقلیدیة و أیضا أكثر صلاحیة في ھذا المجال من النظریة الكینزیة  النظریة الكمیة

و قد أظھرت الدراسات المیدانیة التي أجریت في بضعة دول أمریكا اللاتینیة بأن التضخم في 

حیث . المدى المتوسط و الطویل لا یظھر ، و تشتد وطأتھ بدون التوسع في إصدار النقود 

، و في الأرجنتین  %39و  % 30م على التوالي 1979 – 1978وصل في الشیلي ما بین 

  . % 170م إلى حوالي 1978وصل في 

  : لنشوء التضخم >> السلعیة أو السوقیة<<العوامل الحقیقیة : 

المقصود بالعوامل الحقیقیة لنشوء التضخم ھي العوامل المؤثرة في السوق أي عوامل 

  : إلى نوعین ھما  العرض و الطلب  و على ھذا الأساس تنوع التضخم

  : إن عناصر الطلب ثلاثة و ھي :  التضخم بسبب عوامل الطلب - أ

  >>إستثمار + إستھلاك << طلب القطاع الخاص 

 >>الإنفاق العام << طلب القطاع العام 

 : و نمیز النوعان التالیان. طلب خارجي على السلع المحلیة 
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و تفسر ھذه النظریة التضخم  <<: >> ضغط الطلب<< : تضخم بسبب الطلب الجامح .1

على أساس التغیرات الحاصة في مكانات الطلب ، و لیس الزیادة الحاصة في إجمالي الطلب 

  >>نظریة جذب الطلب عند كینز<< كما ھو الحال في النظریة السابقة >الكلي 

بحیث قد یكون من الاسباب الحقیقیة لزیادة طلب القطاع الخاص إنخفاض المدخرات << 

صة أو الرغبة في توسیع الإستثمارات بسبب التوقعات الإیجابیة في المستقبل و ھذا ما الخا

یلاحظ فعلا أیام الرواج الاقتصادي ، كما یرجع السبب في زیادة الطلب الخارجي على السلع 

المحلیة على التطور الإیجابي و درجات النمو المرتفعة في الاقتصادیات الأجنبیة ، أما زیادة 

و قد >> الإیراد العام<<طاع العام فقد تكون بسبب زیادة الموارد المالیة للدولة طلب الق

ترجع كذلك إلى العامل النفسي لدى الأفراد حینما یرغبون في مسایرة العصر  نحو التمتع 

بظروف إقتصادیة أفضل ، توجد في مجتمعات دون أخرى ھذا التقلید یدفع إلى إنماء 

  . اعیة مما یجعل الرغبات تفوق إمكانیة الإشباع الإحتیاجات الفردیة و الجم

  :الطلب >> تغیر<<التضخم بسبب تحول  -2

المقصود بھذا النوع من التضخم ھو أن أي زیادة في الطلب على منتجات قطاع ما أو مجال 

ما سیؤدي بالضرورة إلى إرتفاع الاسعار و الأجور في ذلك القطاع المستفید بینما یتقلص 

ى منتجات قطاعات أخرى دون حدوث أي إنخفاض في أسعار منتجات تلك حجم الطلب عل

القطاعات المتضررة و نتیجة لعدم قدرة العاملین في القطاعات المتضررة التي تقلص فیھا 

الطلب على الإنتقال إلى القطاعات المستفیدة من ارتفاع الطلب على منتجاتھا في الأمد 

ت المتضررة سوف ترفتع ، و ذلك لعدم قدرتھا على القصیر فإن نفقات الإنتاج في القطاعا

إستغلال الطاقات الإنتاجیة فیھا بالكامل أما القطاعات أما القطاعات المستفیدة فإن الاجور و 

المرتبات الحقیقیة سوف تتقلص بسبب إرتفاع الأسعار ، و ھكذا ایزداد الضغط التضخمي مع 

  .ضخمي حدوث بطالة ھیكلیة و ما تحدثھ ھذه من كساد ت

یتلخص جوھر ھذه النظریة في أن إرتفاع نفقة الإنتاج : التضخم بسبب عوامل العرض - ب

ھو الذي یدفع الأسعار إلى أعلى ، و منھ فإنھا ترى مصدر القوى التضخمیة في جانب 

العرض على عكس النظریة الكینزیة التي نراھا في جانب الطلب ، و قد إنبثقت ھذه النظریة 
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شات التي دارت في الخمسینات و الستینات من ھذا القرن في الولایات من خلال المناق

المتحدة الأمریكیة و أوربا حول إرتفاع الأجور بشكل مستقل عن ظروف الإنتاج و الطلب 

الكلي ، و أن ھذا الإرتفاع مسؤول بصفة أساسیة عن أسعار المنتجات النھائیة إلى أعلى و أن 

 53الأسعار إلى أعلى یحدث مستقلا عن حالة فائض الطلبإرتفاع الأجور المسؤول عن دفع 

  .و یمكن توضیح إتجاھات التضخم بحسب ھذه النظریة في الشكل التوضیحي التالي  

  .مستوى الأجور :   W: حیث 

P3 , P2 , P1   : مستویات الاسعار.  

G3G3 , S2S2 , S1S1  : دوال العرض الكلي.  

DD    : ،  دالة الطلب الكليQ3 ,Q2 , Q1   مستویات الإنتاج.  

 C , B , A  : نقاط تقاطع منحنیات العرض الكلي مع منحنى الطلب الكلي.  

  >نظریة الكلفة الدافعة<<العرض  التضخم بحسب عوامل) : 6(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

         

 

 

 )ب)                                                     (أ(                    

  ضیاء الموسوي ، مرجع سابق ،  : ناظم محمد نوري الشمري ، مرجع سابق       المصدر : صدر الم  

  . 222ص ،                                                     398ص ،          
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كان مستوى الأجور عند  (P1)أنھ عند مستویات الأسعار ) : أ(حیث یتضح من الشكل  

اض أولي تقرر المؤسسات الإحتكاریة زیادة أسعار منتجاتھا بسبب و كإفتر (W1)النقطة 

، و ذلك  للمحافظة على مستویات معینیة من الأرباح ، و بما  (P2)ھبوط إنتاجیة العمل إلى 

أن الأجور النقیدة للعمال ثابتة فإن إرتفاع الأسعار معناه إنخفاض الأجور الحقیقة للعمال ، و 

مال بزیادة الأجور للتعویض على الخسارة التي لحقت بھم جراء سیؤدي ذلك إلى مطالبة الع

، و بذلك یكون رد  (W2)إرتفاع الأسعار و إنخفاض القوة الشرائیة لدخولھم إلى المستوي 

و ھكذا تستمر الزیادات في .  (P3)فعل المؤسسات الإحتكاریة زیادة الأسعار مجددا إلى 

و الأسعار لا یلتقیان في مستوى معین و من ثم الأسعار و الأجور بحیث أن منحنى الأجور 

  . لا یتحقق التوازن الاقتصادي 

تشیر إلى الإنتاج عند مستوى الإستخدام التام الذي یتحدد  (Q1)فتلاحظ أن ) : ب(أما الشكل 

، عند مستوى  (S1S1)مع منحنى العرض الكلي  (DD)عند تقاطع منحى الطلب الكلي 

تتحول تتحول نقطة التوازن نحو  (S2S2)لة العرض الكلي إلى و عند إنتقال دا (P1)أسعار 

، و نفس  (P2)و یرتفع مستوى السعر إلى  (Q2)الأسفل حیث ینخفض مستوى الإنتاج 

، و منھ في ھذا الشكل تعبر الزیادة في  (S3S3)الشيء عندما تنتقل دالة العرض الكلي إلى 

  .مستویات الاسعار عن تضخم التكالیف 

  : و ھما ) أ(لة العرض الكلي إلى الأعلى للعاملین الذین توضحا من خلال الشكل و تنتقل دا

الزیادة في الأجور الإسمیة التي حصل علیھا بسبب قوة النقابات العمالیة دون :  العامل الأول

  .مصاحبتھا بزیادة في إنتاجیة العمل 

  .ب قوة أصحاب المشاریع زیادة أسعار السلع التي تحملھا المستھلھلك بسب:  العامل الثاني

لقد عرفت ھذه النظریة من قبل مؤیدیھا بأشكال مختلفة لكنھا بمجملھا لم تتمكن من << 

إعطاء تفسیر موحد و واضح حول ما ھیة الزیادات المستقلة في الأجور لذلك إختلفت الآراء 

بھذه  و لقد وردت فروض كثیرة تتعلق>> حول طبیعة ھذه الزیادات المستقلة في الأجور 

و لكن من أھم ھذه الفروض ھو ما << النظریة و أجریت إختبارات كثیرة لتلك الفروض 

من التغیرات في معدلات الأجور النقدیة   80 %في دراستھ أن  Lipseyوجده البروفیسور 
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من  60 %م و أن  1913 – 1861یمكن تفسیرھا بالتغیرات في مستوى البطالة خلال الفترة 

ن تفسیرھا بمستوى البطالة خلال الفترة من نھایة الحرب العالمیة الأولى ھذه التغیرات یمك

  . حتى آواخر الخمسینیات 

  : العوامل الھیكلیة لنشوء التضخم : 

یقصد بھا العناصر البنائیة في الاقتصاد الوطني المسببة للتضخم مثل النمو السكاني ، شكل  

و التضخم << . قات بین تلك العناصر المشاریع الإنتاجیة ، ھیكل السوق ، جمود العلا

الناشئ عن ھذه الأخیرة یمثل حالة مزمنة في كافة النظم الاقتصادیة الرأسمالیة و إقتصادیات 

  .  >> الأقطار النامیة ، و ذلك منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة و لغیاة الآن

  :مظاھر التضخم الھیكلي في الاقتصاد الرأسمالي 

  : اھر في و تتمل ھذه المظ

  : شكل المشروعات المكونة للوحدات الاقتصادیة الانتاجیة الصناعیة ) أ

مثل << و تتمثل في إنحسار حالة المنافسة الكاملة لصالح تكتل المؤسسات الاحتكاریة 

التي تعتمد في تحدید الأسعار على طریقة متناسقة في بینھا الأمر الذي >> إحتكار الأقلیة

د العرض و الطلب بھدف الحصول على أقصى ربح ممكن ، و من یعني خروجا على قواع

ثم الحصول على الموارد المالیة التي تناسب أحجامھا ، و اللازمة لتحقیق تمویلھا الذاتي و 

الإنفاق على البحث العلمي و بطبیعة الحال فإنھ لا یمكن تحقیق ما تسعى إلیھ من أھداف دون 

مثل ما حدث في الولایات . ي تنتجھا تلك المؤسسات زیادات متتالیة في أسعار السلع الت

 1958إلى  1947بین  40 %المتحدة الأمریكیة حیث عرفت إرتفاع أسعار الجملة بنسبة 

حیث كان مصدرھا ھو زیادة سعر الفولاذ الذي كان یمثل إحدى القطاعات الإحتكاریة و التي 

  .عتبارات العرض و الطلب تكون أسعارھا مدبرة ، و محددة من المنظمین خارجا عن إ

  " زراعة ، صناعة ، خدمات " التناقض بین القطاعات المختلفة ) ب

مثلا قطاع الإنتاج الزراعي << و ھو یظھر في العلاقة الموجودة بین مختلف القطاعات 

الخ ، و بالتالي ...الإحتمالیة ،   و التي تعتمد على عوامل غیر مؤكدة كالمناخ أو الأخطار 

رة على حساب التكالیف بدقة داخل ھذا القطاع یجعل تحدید أسعار المنتجات عدم القد
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الزراعیة امرا صعبا ، و لا یمكن أن یقوم على حسابات موضوعیة دقیقة ، و یترتب على 

ذلك أن أسعار المواد الزراعیة غیر متكافئة خورجا على قواعد العرض و الطلب ، و حساب 

ریة ، و تعمل السلطات النقدیة عند تحدید ھذه الأسعار إلى النفقة ، و تصبح بذلك أسعار إدا

رفع دخول الفلاحین لكي تتناسب مع دخول الطبقات الأخرى و ھذا یعني إرتفاع أسعار 

المواد الغذائة مما یدفع عمال القطاع الصناعي إلى المطالبة بزیادة الأجور ، و بالتالي إلى 

ص قطاع الخدمات في النظام الرأسمالي فھو ینمو ارتفاع النفقات و الأسعار ، أما فیما یخ

بطرقة غیر متناسبة مع نمو القطاع الإنتاجي و الصناعي و الزراعي ، حیث أن ھذا القطاع 

لا یضیف جدیدا إلى القیمة المضافة الحقیقیة فإن الأمر یقتصر على مجرد إضافة قیم نقدیة و 

ار و تحمیل المستھلكین عبئ ھذا الإرتفاع تعدد وسطاء مما یؤدي إلى إرتفاع النفقات و الأسع

في الأسعار ، و بالتالي إذا حدث إرتفاع في النفقات أو الأسعار أو الطلب في قطاع معین من 

قطاعات النشاط الإقتصادي فینعكس ذلك على بقیة القطاعات ، و بذلك یرتفع المستوى العام 

نمو الخاص ببعض القطاعات في ھذا ما یفسره ال. >>للأسعار في الاقتصاد الوطني ككل 

حیث تم تحدید أصل التضخم في قطاعات  1945دراسة تحلیلیة لنمو الاقتصاد الفرنسي منذ 

سلع الإستھلاك ، و سلع الاستھلاك ، و سلع الإنتاج ذات النمو السریع خاصة أو الأكثر 

  .سرعة من الأخرى 

ع الدخل بین عوائد الملكیة ، و عوائد یعتبر توزی:  طریقة تزویع الدخل في البناء الاقتصادي) ج

العمل من أھم العوامل المؤدیة إلى وجود ضغوط تضخمیة فأصحاب رؤوس الأموال یرون 

أن زیادة الأرباح تؤدي إلى تراكم رؤوس الأموال و إعادة إستثمارھا ، و ھو شرط أساسي 

ھمتھم في العملیة لتحقیق النمو الاقتصادي أما العمال فیطالبون بدخول مرتفعة مقابل مسا

فتوزیع الدخول لصالح الفئات العمالیة سوف یزید من حجم الإستھلاك ، و مالم . الإنتاجیة 

تواجھ ھذه الزیادة في الإستھلاك زیادة مماثلة        و مرتفعة في الإنتاجیة سیؤدي ذلك إلى 

  . ارتفاع الأسعار
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توزیع الدخل ، إذ أن النظام كذلك یمارس النظام الضربي دورا أساسیا في عملیة اعادة 

التصاعدي یعني تخفیض الضرائب على الدخول البسیطة و رفعھا على الدخول المرتفعة ، و 

  . ھذا من شأنھ أن یزود السوق بقوة شرائیة تبحث عن الإستھلاك قبل الإدخار 

تفاقات قد یتمثل ھذا التدخل في شكل الإ:  تدخل  الدولة في النشاط الاقتصادي و الاجتماعي) د

الجماعیة مع العمال لتحدید الحد الأدنى للأجور أو لتحدید معدلات الزیادة السنویة ، و قد 

یتمثل ھذا التدخل في شكل إعانات إجتماعیة للسكن أو للأسرة أو تأمینات صحیة و معاشیة ، 

ق و في الكثیر من الأحول تمارس الدولة النشاط الاقتصادي المباشر من خلال إدارة المراف

و تأسیس المشروعات الاقتصادیة و السیطرة على " الكھرباء ، الماء   و الغاز " العامة 

المؤسسات المصرفیة و المالیة             و المفروض أن الدولة بإدارتھا لتلك المشروعات 

تسعى إلى تحقیق الربح الإجتماعي أو المصلحة الاجتماعیة ، و لكن قد تنقص تلك 

ة العلمیة السلیمة أو إدراك القائمین علیھا بالمصلحة الاجتماعیة ، فتقل المشروعات الإدار

كفائتھا الإنتاجیة بالرغم من تمتعھا بالشكل الإحتكاري ، و من ثم تضطر السلطات العامة إلى 

رفع تعریفة الخدمات العامة أو رفع أسعار السلع المنتجة من قبل المشروعات العامة 

دوره بطریقة مباشرة من حیث تحمل المستھلكین رفع أسعار الإقتصادیة و ھذا ینعكس ب

الخدمات العامة و السلع الإستھلاكیة العامة ، و بطریقة غیر مباشرة عن طریق إرتفاع 

أسعار السلع المنتجة من قبل القطاع الإنتاجي الخاص و الذي وجد نفقاتھ تزداد نتیجة إرتفاع 

لیھا من المرافق العامة ، فاضطر بدوره إلى رفع أسعار السلع الوسیطة و الخدمات المقدمة إ

  . أسعار سلعھ النھائیة 

و یتمثل في الزیادة الكمیة في الحجم الكلي للسكان حیث إذا صاحبھا :  الھیكل السكاني) ھـ

تناقص في عدد السكان النشطین بالمقارنة بالسكان غیر النشطین ، أو إرتفعت معدلات 

فإن ھذا یعني ان ھناك طاقة إنتاجیة بسیطة تتحمل عبء إشباع   البطالة الدائمة أو الموسمیة

طاقة إنسانیة متزایدة من العاملین       و غیر العاملین ، من الأطفال و الكبار و النساء و 

المتعطلین ، فالطلب یرتبط بحجم السكان ، في حین أن الإنتاج یتحدد بالطاقة العاملة فعلا ، و 
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العاملین إلى الحجم الكلي للسكان       و تناقصت البطالة كما أدى كلما إرتفع معدل السكان 

  . ذلك إلى مواجھة الضغوط التضخمیة كما أن العكس صحیح 

و ترتبط بالاقتصادیات الرأسمالیة سواء كانت عالمیة أو مجرد  :الحرب و نفقات التسلیح ) و

بھدف السیطرة >> دة حرب بار<< حروب إقلیمیة إستعماریة محدودة ، أو مجرد توترات 

على مراكز و قوى الإنتاج في العالم ، و ھذا ما یزید من النفقات و من زیادة الإنتاج ، و 

مالدولة یزداد ، و لكنھ بالنسبة لنوع معین من فمن الملاحظ أن أن طلب  یؤدي إلى إرتفاع الأسعار ،

بھ ، مما یؤدي إلى  السلع تلك المخصصة للنشاط العسكري و الانشطة الاقتصادیة الملحقة

إرتفاع أسعارھا ، و المفروض لكي ینخفض المستوى العام للأسعار أن تنقص أسعار السلع 

الأخرى ، و ذلك لا یحدث أبدا ، و الغالب أن یترتب على الإنفاق في القطاعات المخصصة 

  اعات على حساب القطاعات الأخرىللإنتاج العسكري إعادة توزیع الدخول لصالح ھذه القط

  :مظاھر التضخم الھیكلي في اقتصادیات البلاد المتخلفة 

یرى كثیر من الاقتصادیین و خاصة من دول أمریكا اللاتینیة أن القوى التضخمیة في البلاد 

المتخلفة تنجر وراءھا مجموعة من الإختلالات الھیكلیة التي تبحث على الزیادة التضخمیة 

وعة من ھذه الإختلالات الھیكلیة التي تعاني منھا في كمیة النقود ، و تشیر بإیجاز على مجم

من أمریكا اللاتینیة الذي " راؤول بربش"و تنسب إلى الاقتصادي  54ھذه الاقتصادیات 

یتزعم المدرسة الھیكلیة أو البنائیة حیث یرى أن المشكلة التضخمیة یمكن أن تنشأ في ھذه 

لأسباب الرئیسیة بحسب ھذه النظریة البلدان حتى في ظل عدد تزاید حجم الطلب الكلي لأن ا

ترجع إلى إختلالات فعلیة حقیقیة في ھیكل الاقتصاد الوطني و لكیفیة توزیع الموارد 

، و أن أھم مظاھر الإختلال الاقتصادي ھذه تنحصر في الجوانب  55الإقتصادیة و إستغلالھا

  : الآتیة 

إن المیزة الرئیسیة للااقتصادیات :   ولیةالطبیعة الھیكلیة للتخصص في إنتاج و تصدیر المواد الأ) أ

النامیة ھي إعتماد صادراتھا على مصدر واحد في شكل مادة أولیة و التي أسواقھا تتعرض 

                                                           
54  Hamid Bali, Opcit, P.77. 

  .    402. ناظم محمد نوري الشمري ، مرجع سابق ، ص   55
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لتقلبات شدیدة في الاسواق العالمیة و في مواجھة عرض غیر مرن لإنتاج المواد الأولیة 

ه السلع فترتفع أسعارھا بشدة ، تتقلب أسعارھا بشدة و ذلك عندما یزید الطلب العالمي على ھذ

و بما أن ھذه السلع تسیطر على صادرات ھذه الدول ترتفع حصیلة صادراتھا بشكل غیر 

  .عادي مما یدخل الإقتصاد الوطني في موجة توسعیة 

في الدخول الفردیة و إیرادات الحكومة من الضرائب فیزید الإنفاق الوطني في مواجھة 

ي فترتفع الأسعار ، كما أن ھذه الموجة التوسعیة المستوردة عرض غیر مرن للإنتاج المحل

تدعو إلى زیادة النقود المتداولة او إنتشار ظاھرة التوسع الطلبي ، و حتى في الحالة العكسیة 

عندما تنخفض أسعار الصادرات بشدة فتنخفض حصیلتھا و تبدا حركة إنكماشیة في الدخول 

العامة و بما أن الدول في الوقت الحاضر تعجز عن ، و في حصیلة الحكومة من الإیرادات 

تخفیض إنفاقھا العام فتضطر إلى التمویل عن طریق الإقتراض من الجھاز المصرفي و طبع 

و كذلك تنخفض حجم السلع المستوردة مما یدفع إلى >> التمویل بالعجز<< نقود جدیدة 

أ الحكومات إلى تخفیض القیمة و ھكذا تلج. إرتفاع أسعارھا محلیا و خاصة الضروریة منھا 

الخارجیة لعملاتھا بغیة تشجیع صادراتھا و ھذا یؤدي بدوره إلى إرتفاع السلع المستوردة 

على إختلاف أنواعھا مقدرة بالعملة المحلیة ، و ھذا ینشر موجة شاملة لإرتفاع الأسعار 

  .المحلیة 

و یترتب على ھذا ما یسمى :  تلفةجمود الجھاز المالي للحكومة في للحكومة في البلاد المخ) ب

بإنخفاض الجھد الضریبي و الذي یعني إنخفاض نسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج الوطني 

بالمقارنة مع الوضع في البلاد المتقدمة ، و یرتبط بھذا أیضا بضآلة مرونة الحصیلة 

دم نمو ھذه الضریبیة تجاه التغیر في حجم الدخل ، الأمر الذي یترجم في النھایة في ع

الحصیلة بما یتناسب مع حجم الإنفاق العام ، و یرجع جمود الجھاز المالي إلى عدم شمول 

النظام الضریبي و عدم قدرتھ في أن یطول المصادر المختلفة للدخول ، و إنتشار ظاھرة 

التھرب الضریبي و النتیجة الواقعة لھذا النوع من الإختلال الھیكلي ھو عدم مقدرة 

على تخفیض إنفاقھا العام سواء لأغراض إجتماعیة أو تنمویة ، و في ضوء  الحكومات
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قصور إیرادات الحكومة من الضرائب فتضطر كما یحدث الآن لتمویل العجز في میزانیتھا 

  56.العامة بقوة شرائیة جدیدیة و ھذا كما ذكرنا أعلاه تمویل ھذا العجز تمویلا تضخمیا 

لتزاید الطلب على المواد الغذائیة بمعدل أكبر من نمو :  لمتخلفةالفجوة الغذائیة في البلاد ا) ج

إنتاجھا محلیا و الذي یتمیز عموما بإنخفتاض مرونتھ ، كذلك إلى إرتفاع معدل النمو السكاني 

، و إرتفاع المیل الحدي للإستھلاك الغذائي ، و على الأخص من جانب الطبقات الفقیرة و 

المواد الغذائیة ذات المصدر الزراعي یتمیز بمرونة ضئیلة المحدودة الدخل ، كما أن عرض 

كما یرجع بطء نمو المنتجات  الغذائیة إلى الإھتمام غیر الكافي بتحقیق تنمیة في القطاع 

الزراعي بسبب إستراتیجیات  التنمیة الاقتصادیة التي ركزت على تنمیة القطاع الصناعي 

    57.على حساب القطاع الزراعي 

   58.ملیة التنمیة و ما تولده من ضغوط تضخمیة في مراحلھا الأولىطبیعة ع - د

تواجھ الدول النامیة اثناء تنفیذ برامجھا الإنمائیة ضغوطا تضخمیة متعددة الدرجات متفاوتة 

الأسباب ، و لما كان إطراد النمو الاقتصادي یستدعي بذل الجھد في سبیل توفیر جو نت 

التنمیة بالتضخم كثیرا ما یعوق دون تحقیق الكثیر من الإستقرار الاقتصادي فإن إرتباط 

المختلفة في علاج أو تخفیف حدة تحقیقھا لو نجحت السیاسات الحكومیة  الإنجازات التي كان من الممكن

فالتنمیة الاقتصادیة في الدول االنامیة عادة ما تبدأ بتطویر البنیة الأساسیة فتوجھ . التضخم 

ا لإقامة مشروعات طویلة الأجل لا تساھم بطریقة مباشرة في جزءا كبیرا من إستثماراتھ

الإنتاج ، و بالتالي ففي ھذه المرحلة یواجھ الاقتصاد الوطني مزیدا من متطلبات الإنفاق لا 

یقابلھا أي زیادة في الإنتاج و من ثم ینعكس أثر الإنفاق بالكامل على الأسعار و خصوصا إذا 

تتسم بالجمود ، و ھو الأمر المعتاد في الدول النامیة و ذلك كانت بقیة القطاعات الإنتاجیة 

  :  التالیة للأسباب

، و في أن معظم محاولات التنمیة الاقتصادیة في البلدان النامیة قد أخذت شكل تنمیة صناعیة  - 1

ظلھا یھمل القطاع الزراعي من ناحیة ، و یزید الطلب على المنتجات الزراعیة من ناجیة 
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و بالتالي ترتفع أسعارھا و یقل الفائض للتصدیر ، و قد تتحول الدولة من   أخرى ،     

  .مصدرة  للمواد الغذائیة على مستوردة لھا 

بسبب عدم توافي الإمكانیات  مرتفعة الناشئة عادة ما تكون تكلفة المنتجات الصناعیة - 2

ع الاستثماریة أو الاقتصادیة الكافیة و بسبب الإعتماد على الخارج في الحصول على السل

  .الوسیطة اللازمة لھا ،     و ھي عادة ما تكون مرتفعة السعر 

إلى المغالاة في فرض الضرائب قد تلجا الحكومة تحت شعار حمایة الصناعات الناشئة  - 3

الجمركیة ، و في نھایة الأمر تعتبر أن حصیلة ھذه الضرائب ھي إیرادات سیادیة یمكن أن 

  . >>قات العادیة و من  ثم یزداد الإنفاق الحكومي الإستھلاكي تواجھھا لمقابلة النف

  :  العوامل الخارجیة لنشوء التضخم: 

لا یمكن أن تتصور بلدا ما یعیش بمعزل عن بقیة البلدان الأخرى فترة طویلة مھما كانت 

درجة قوتھ و تقدمھ فالمجتمع الدولي تحكمھ علاقات اقتصادیة تتغیر من حین لآخر ، و 

الي فإن أي تغیر یطرأ على ھذه العلاقات تكون لھ آثار على إقتصادیات الدول الاخرى و بالت

  : من بین الآثار السلبیة لتغیر العلاقات الاقتصادیة ھو إمكانیة حدوث نوعین من التضخم ھما 

  . التضخم المستورد : 

عن طریق و یقصد بھ ھو نقل عبء التضخم من الاقتصاد الأجنبي إلى الاقتصاد الوطني 

، و بالتالي فوجود تضخم  59إستیراد السلع و الخدمات من الخارج بأسعار عالیة جدا

مستورد في بلد ما بدوره وجود تضخم مصدر من دولة لأخرى ، و من بین الأسباب المؤدیة 

  : إلى التضخم المستورد ھي 

ة المواد الأولیة ، و تتمثل في إرتفاع قیمة المواد المستوردة خاص :طرح ارتفاع التكالیف ) أ

الخ فتسجل المشروعات زیادة في ... نصف المصنعة ، سلع التجھیز ، سلع الإستھلاك ، 

<< و ھذا عادة ما یطلق علیھ  60تكالیف الإنتاج تعكسھا بصورة آلیة في أسعار البیع الداخلیة

  . >>المباشر التضخم المستورد
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لنقود بمقیاس ما یثبت أن تدفقا للعملة و یرتبط  ھذا بالنظریة الكمیة ل:  طرح السیولة) ب

الأجنبیة یزید من السیولة للإقتصاد ، و یحدث تغیرات بنفس الإتجاه في مستوى الاسعار ، 

مصدر ھذا التدفق ھو فائض میزان المدفوعات الجاریة أو الحركات الذاتیة لرؤوس الأموال 

و توقعات إعادة تقییم العملة  الناجمة عن الفروقات في لمعدل الفائدة بین الاسواق المالیة

  .الوطنیة 

عندما یسجل إقتصاد ما زیادة في الطلب الخارجي و یصبح میزان مدفوعاتھ  :طرح الدخل ) ج

الجاري فائضا یزید فائض الصادرات للدخل الوطني و الطلب الداخلي الكلي في مرحلة 

یرات المضاعفات الإستخدام الكامل ، ھذا الفائض في الطلب ھو تضخمي من خلال تأث

   61.الوطني للمبادلات الخارجیة على الدخل

  ھو>>  مضاعف الصادرات << حیث 

 

  :بمقدار  >> الناتج المحلي << من ھذا الأخیر یؤدي إلى زیادة الدخل 

  

    x ∆x         ∆y =  

  :حیث 

1-b     : المیل الحدي للإدخار.  

m      : المیل الحدي للإستیراد.  

∆x     : الصادرات زیادة.  

Δy      : التضخم المستورد غیر المباشر << : و ھو ما یطلق علیھ . زیادة الدخل <<.  

  : تحویلات المغتربین : 

التضخم في الوطن العربي یتسم بالخصوصیة نظرا لأنھ یعكس نوعیة جدیدة من العوامل          

جابھت الاقتصاد العربي مع  و المشاكل التي لم تكن معروفة من قبل في الإقتصادیات الغربیة

بدایة العقد السابع من القرن الماضي فبعد إرتفاع أسعار النفط العالمیة و ما تبعھا من زیادات 
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خطط ھائلة في عائدات النفط بالنسبة للدول المصدرة لھذه  المادة تضخمت مخصصات 

لى ھذه الخطط إسم و الاجتماعیة في الدول العربیة النفطیة حتى أطلق عالتنمیة الاقتصادیة 

الإنفاق << الخطط الإنفجاري لضخامة أحجامھا كما تضخمت الموازنات العامة للدولة 

   62.>>الجاري

و بما أن عدد السكان في أغلبیة الدول النفطیة العربیة و بخاصة في  دول الخلیج قلیل جدا ، 

على القوة العاملة  إضافة إلى إنخفاض المستوى الفني و التقني في أغلبھا فقد إزداد الطلب

العربیة و الأجنبیة  و أخذت ھذه القوة بتحویل مدخولتھا من النقد الأجنبي إلى البلد الام ، و 

أصبحت تمثل التحویلات من أھم مكونات الدخل الوطني ، و بما أن تحویلات المغتربین ھذه 

یة و التجاریة تكون عادة بالعملات الدولیة المعروفة فیجب تحویلھا لدى المصارف المركز

إلى العملات المحلیة مما یزید من كمیة النقود المتداولة في الاقتصاد الوطني و التي تؤثر 

إضافة لذلك الجزء الذي لا یخضع تماما لسیطرة السلطات . على الأسعار و تدفعھا للأعلى 

من عملات النقدیة من خلال تداولھ في السوق السوداء ، إضافة إلى ما ینفقھ السواح الأجانب 

خارج الجھاز المصرفي المحلي ، و الجانب الآخر من قطاع العمالة الأجنبیة التي تقوم 

بتھریب العملات الأجنبیة للإستفادة من فرق أسعار الصرف ، إذن كل ھذه العوامل تزید 

السیولة النقدیة و من دورة النقود في الاقتصاد الوطني ، و تخفض سعر صرف العملة 

   63.یكون لھ أثر سلبي على المستوى العام للأسعار المحلیة  مما 

  .الدول النامیة و إستیراد التضخم : 

یتمیز العالم المعاصر بسیطرة اقتصادیات الدول المتقدمة على اقتصادیات الدول المتخلفة 

التي تمت و خاصة في ظل أنماط التنمیة . التي تعتمد على الزراعة و النشاط الإستخراجي 

و حتى الآن جعل الاقتصادیات النامیة في مجموعھا أكثر تأثر للھزات و ت ، في السبعینا

التقلبات و الازمات التي تحدث في السوق العالمیة ، ھذا ما جعلھا في الثمانینات أكثر عرضة 
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و إستعدادا لإستیراد التضخم ،        و ھكذا إتخذت الازمة خلال التسعینات في الدول النامیة 

  : ن ھما صورتین واضحتی

  .>> صناعات المواد الأولیة<<إعادة توزیع و نشر الصناعات الدنیا و توسیع مجالاتھا 

 64.نشوء صعوبات متزایدة في تسویق منتجات بعض ھذه الصناعات في السوق العالمیة

لذلك تمثل التجارة الخارجیة للدول النامیة أھم صورة من صور التبعیة الاقتصادیة للدول 

ادراتھا تمثلت في الموارد الزراعیة و الاستراتیجیة لتشغیل مصانع الدول فص. المتقدمة 

المتقدمة التي تحصل علیھا بأقل الأسعار ثم یعاد تصدیرھا إلى البلدان النامیة بأغلى الاسعار 

، و تخضع أسعار المواد الاولیة لسیطرة الدول المتقدمة ، و إعتماد أغلب الدول النامیة على 

بترول بالنسبة للسعودیة و الكویت ، و القطن بالنسبة لمصر ، لذلك تنعكس محصول واحد كال

. الاحوال سواء رخاءا أو كسادا في الدول المتقدمة على الدول النامیة التابعة إقتصادیاتھا لھا 

و تضطر ھذه الأخیرة إلى اللجوء إلى المعونات      و القروض المسیرة نتیجة لعدم إستثمار 

، و بصفة عامة یمكن التمییز بین ثلاثة انواع من  65ة لكل اقتصاد وطني بھاالمیزات النسبی

  :الدول النامیة على أساس ھیاكلھا التصدیریة و الاستیرادیة 

دول مصدرة صافیة للسلع الأساسیة غیر النفطیة ، و تقع أغلب الدول النامیة في ھذه  -1

م ھذه الدول مستورد صافیة أیضا المجموعة كما تشمل عدد من الدول المصدرة للنفط و معظ

  .للسلع المصنعة 

دول مستوردة صافیة للسلع الاساسیة غیر النفطیة و السلع المصنعة معا و تشمل ھذه  -2

المجموعة عددا من الدول المصدرة للنفط ، حیث یبلغ نصیب عائدات النفط في مجموع 

یر النفطیة التي تتلقى حصیلة الصادرات نسبة كبیرة ، و أیضا عددا صغیرا من الدول غ

  .معونة كبیرة 
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دول مصدرة صافیة للسلع المصنة و مستورد للسلع الأساسیة غیر النفطیة و تشمل ھذه  -3

    66. المجموعة عددا كبیرا من الدول غیر النفطیة في شرق آسیا 

لب و بھذا تحدث تقلبات مختلفة في ھیكل التجارة للدول النامیة و تعود إلى عوامل تتصل بالط

و أخرى تتصل بالعرض ، حیث من ناحیة الطلب فإن العامل الرئیسي ھو مستوى النشاط 

الاقتصادي في الدول المتقدمة الصناعیة و مدى تقلبھ من فترة لأخرى و ھذا الشيء طبیعي ، 

فالسوق الرئیسي للمواد الأولیة ھي سوق الدول المتقدمة الصناعیة و بالتالي فغنكماش حجم 

صادي في ھذه الأخیرة یعني انكماش حجم الطلب على المواد الاولیة ، و لذلك النشاط الاقت

یقال أن الازمة الاقتصادیة تنتقل من الدول المتقدمة إلى الدول المتخلفة من خلال الطلب على 

أما من ناحیة العرض فھناك عوامل متعددة تؤثر في حدة التقلبات منھا أسباب . المواد الأولیة 

فات الزراعیة و الظروف الجویة التي قد تؤثر في المحصول بشكل یتنافى مع مادیة مثل الآ

تطور الطلب على السلعة و من العوامل الھامة أیضا عدم إستجابة عرض السلع الزراعیة 

  .للتغیرات في الطلب 

ھذا و یترتب على تقلب حصیلة الصادرات لدى الدول المتخلفة تقلب مستوى الدخل من سنة 

ایضا تذبذب حصیلة الصادرات یؤدي إلى تذبذب دخول منتجي المواد الأولیة ، لأخرى ، و 

و بالتالي مستوى إنفاقھم ینعكس على بقیة قطاعات الاقتصاد الوطني ، و كذلك تقلب حصیلة 

الصادرات یعني تقلب مستوى الاستثمار في الدول النامیة و لا شك أن ھذا یؤدي إلى 

لنامیة و صعوبة رسمھا في المدى الطویل نتیجة تقلب إضطراب خطط الإنماء في الدول ا

حصیلة الصادرات و بالتالي یصعب التنبؤ بمسار بعض التغیرات الرئیسیة مثل الإستثمار و 

         67.الصادرات 
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  .الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة للتضخم 

د نفسھ و یرجع ھذا آثار ظاھرة التضخم تختلف من بلد لآخر ، و من حین لآخر في الاقتصا

الاختلاف لأسباب تتعلق بالبنیة الاقتصادیة  بحجم مرونة الجھاز الإنتاجي و الخدمي من جھة 

و لدرجة التوظیف لعناصر الإنتاج من جھة ثانیة ، و لمراكز قوى الضخط السیاسیة التي 

و . ثالثة تواجھھا السلطات النقدیة لمحاولاتھا للتخلص من الحلقة المفرغة للتضخم من جھة 

نتیجة ھذه العوامل كانت آثار ظاھرة التضخم متباینة بالنسبة للمؤشرات الاقتصادیة الكلیة 

تكوین و توزیع الناتج المحلي الإجمالي الطلب الإجمالي ، مستویات الأسعار و الأجور ، << 

  >>.الخ ...میزان المدفوعات 

  .آثار التضخم الاقتصادیة : 

  .میعھا إلى إحداث تغیرات في الھیكل الاقتصادي ھي جملة من الآثار تؤدي ج

  .>> القومیة << آثار التضخم على توزیع الدخل الحقیقي و الثروة الوطنیة : 

في أوقات التضخم یتركز الاھتمام حول الدخل الوطني  آثاره على توزیع الدخل الحقیقي) أ

لشرائیة للنقود و من ثم یتحول الحقیقي لأن إرتفاع الاسعار بإستمرار یؤدي إلى تدھور القوة ا

الإھتمام من كمیة النقود التي یحصل علیھا الفرد كدخل لھ إلى التعرف على الكمیة التي 

و بذلك الدخل  68یستطیع الفرد أن یتحصل علیھا من السلع و الخدمات مقابل دخلھ النقدي

مع فالعبرة بنمو الدخل الحقیقي یشیر إلى مقدار الرفاھیة المادیة التي یحصل علیھا أفراد المجت

للأسعار و  الحقیقي و لیس بنمو الدخل النقدي و بصفة عامة إن إرتفاع المستوى العام

إنخفاض قیمة النقود یؤثر في كل افراد المجتمع ، طالما یستلم دخلھ في شكل نقدي و لكن 

  : یختلف التأثیر من واحد إلى آخر و ذلك لسببین 

  .لنقدیة یختلف من فرد لآخر لأن معدلات التغیر في الدخول ا

لأن اسعار السلع المختلفة التي تشتریھا الدخول تختلف في أسعارھا المتعددة لأن أسعارھا لا 

و لھذا فإن الإختلاف في سلوك . ترتفع بطریقة واحدة و في إتجاه واحد أو بنسبة واحدة 
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في تقلبات مستوى  أسعار السلع          و الخدمات ھو الذي یظھر الإختلافات الحقیقیة

                    69.الاسعار و تغیرات قیمة النقود 

  ح إذا وضعنا الدخول في مجموعات و نرى ھذا الأثر بوضو

   

و ھم أصحاب المعاشات و الإعانات الاجتماعیة و أصحاب : أصحاب الدخول الثابتة . 1

حیث . 70إلخ ... المصرفیة ، الأصول المالیة التي تدر عائدا ثابتا مثل السندات ، و الودائع 

یستفیدون من جراء ارتفاع القوة الشرائیة للنقود ، حیث یعاد توزیع الدخل الوطني الحقیقي 

لصالحھم ، و یتزاید النصیب النسبي لھؤلاء في الناتج الوطني ، و بالعكس عند انخفاض 

  71.القوة الشرائیة للنقود

حیث توضع الدولة " ر على مالیة الدولة و یمكن أن نلاحظ أیضا أثر التغیرات في الأسعا

ضمن طائفة أصحاب الدخول الثابتة ، و بھذه الصفة فإنھا تكسب عندما تنخفض أسعار ، و 

تخسر عندما ترتفع الاسعار ، و لكن مع الدولة الأمور لیست بھذه البساطة فعندما تكون 

تھا ستزداد ، حتى إذا ظلت الأسعار آخذة في الإرتفاع تدریجیا فإن الدولة ستكسب لأن إیرادا

لأنھ كما ھو معروف أن .  72>>أسعار الضرائب كما ھي فإن حصیلتھا ستكون أكبر

التضخم یؤدي إلى إخلال نظام الضرائب رغم أنھ الیوم أصبح أقل مما كان قبل بسبب ربط 

الضرائب بالتضخم و رغم ذلك فإن بعض آثار الإختلال بقت      و خاصة بالنسبة لضرائب 

عمال لأن الضرائب تفرض على المكاسب الرأسمالیة النقدیة و لیست الحقیقیة و تعدیل الأ

ھذه الأخیرة لأخذ التضخم في الإعتبار إنما یؤدي إلى تخفیض مقدار الضرائب المستحقة 

على الشركات ، و قد یكون من الممكن الإبقاء على القوانین الضریبیة كما ھي في حالة ما 

فإن قوانین جدیدة للضرائب تكون مطلوبة %  10مرتفعا أما إذا أصبح  إذا كان التضخم لیس

و من الناحیة الأخرى إذا كانت الأسعار منخفضة إلى أن یصبح الوضع كسادا فإن . 73
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الإیرادات ستنكمش و أي محاولة لموازنة المیزانیة في ھذا الظرف ستؤدي إلى زیادة حدة 

كثر ملاءمة ، فترتفع الأسعار كما في التضخم الكساد لذلك فإن التمویل بالعجز سیكون أ

الجامح فتزداد إیرادات الدولة فتخفض قوتھا الشرائیة ، و بذلك تحتاج إلى خلق النقود لتتمكن 

الدولة من شراء نفس المقدار من السلع و الخدمات ،      و ھكذا تقع الحكومة في دائرة 

   74.سعار ضروري للتنمیة الاقتصادیة لذلك فالمحافظة على استقرار نسبي في الأ. مفرغة 

و یدخل ضمن ھذه الطائفة " الدخول المتغیرة ببطء " أصحاب الأجور و المرتبات . 2

العاملون من العمال و الموظفین الذین یحصلون على الرواتب و الأجور و تعتبر ھذه 

  75.الرواتب و الاجور قریبة جدا من الدخول الثابتة إلا أن لھا وضعا خاصا

حالة ارتفاع الأسعار ، تمیل الأجور إلى مشاركة الأسعار في الاتجاه سواء كان ھذا في  ففي

صورة زیادة مباشرة في الأجر أم في صورة علاوة غلاء ، و مع ذلك لا ترتفع الأجور 

بسرعة ارتفاع الأسعار نفسھا أو بنسبة الارتفاع نفسھ ، لأن الأجور تتباطأ طویلا في 

سبة زیادة الأجر بدرجة ملحوظة عن نسبة ارتفاع الأسعار و بصفة الارتفاع ، كما تقل ن

خاصة حیث یضعف التنظیم النقابي للعمال أمام سطوة رجال الأعمال ، و لھذا السبب لا 

یحصل العمال على نصیبھم النسبي في ثمار ما قد یصاحب فترات ارتفاع الأسعار تقدم فني 

خاصة مرتبات موظفي الحكومة و الھیئات العامة ، أو من توسع في الإنتاج ، أما المرتبات و 

فأقل حساسیة بارتفاع مستوى الأسعار من الأجور ، فما تمنح علاوة إلا بعد مدة طویلة من 

     76.ارتفاع الأسعار ، و بنسبة تقل كثیرا عن نسبة الارتفاع

م لما یستفیدون من التضخ" : المنظمون و رجال الأعمال " أصحاب الدخول المتغیرة . 3

یحققھ لھم من زیادة أسعار منتجاتھم بما یرفع من معدل أرباحھم ، بل أنھم یحققون أرباحا 

إضافیة نتیجة استفادتھم من كمیات السلع المخزونة و المنتجة طبقا لنفقات ما قبل فترة 

التضخم ، و حتى بالرغم من ارتفاع الأجور فإن المشروعات تتوقع زیادة الطلب على 

استمرار إرتفاع الأسعار ، و ھذا ما یجعلھا تزید من حجم إنتاجھا ، و تستفید  منتجاتھا مع
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بذلك من مزایا الإنتاج الكبیر ، و في نفس الوقت فإن التزاماتھا ثابتة ،         و تقوم بدفع 

الفائدة المتفق علیھا مسبقا ، و نفس الأمر ینطبق بالنسبة للمستثمرین ، فھم یدفعون سعرا ثابتا 

   77.ئدة ، و صكوكھم تزداد قیمتھا ، و معنى ذلك أنھم إستفادوا من التضخمللفا

خلال عملیة التضخم یعاد توزیع الثروات في : آثار التضخم على توزیع الثروة الوطنیة  -ب

المجتمع بشكل قد یكون عشوائیا و التغیرات في الملكیة ترتبط إرتباطا وثیقا بالتغیرات في 

نتیجة " فراد الذین إنخفضت دخولھم الحقیقیة خلال عملیة التضخم الدخول الحقیقیة ، فالأ

وذلك . قد یقومون بالتصرف في ثرواتھم الحقیقیة بالبیع " الإرتفاع المستمر في الأسعار 

للمحافظة على مستوى معین من الإستھلاك إعتادوا علیھ من قبل ، و مثال ذلك أصحاب 

ت دخولھم نتیجة لارتفاع الأسعار ، و مما الأراضي و العقارات السكنیة الذین انخفض

یشجعھم على البیع ھو ارتفاع القیمة النقدیة لھذه الأصول بمعدلات تفوق معدل الارتفاع العام 

في الأسعار ، و بذلك تنتقل ملكیة ھذه الأصول الحقیقة من فئات تناقصت دخولھا الحقیقیة إلى 

   78.فئات تزایدت دخولھا الحقیقة 

  : في حجم الادخار الوطني و معدل النمو الاقتصادي  آثار التضخم: 

الادخار و النمو الاقتصادي في الدول النامیة یعد أحد القضایا   إن دراسة أثر التضخم على

التي حدث بشأنھا جدل فكري واسع بین الاقتصادیین في الخمسینات و الستینات من " الھامة 

كانیة اعتماد ھذه البلاد على التمویل التضخمي القرن الماضي ،    و كان الجدل یدور حول إم

ما یتمخض عن   كسیاسة ملائمة لتمویل تكوین رأس المال الثابت ، و ذلك عن طریق

اللجوء إلى زیادة << حیث یقصد بالتمویل التضخمي . 79"السیاسة من ادخار إجباري 

بین الإنفاق العام و  الإصدار النقدي و زیادة حجم الإئتمان  المصرفي للحكومة لتمویل الفرق

الإیرادات العامة للدولة و تؤدي ھذه الوسیلة إلى زیادة عرض النقود زیادة لا تتناسب مع 

الزیادة الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي مما یدفع المستوى العام للأسعار إلى الارتفاع ، 
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لحجم العجز بالموازنة و في ھذه الحالة تتمكن الحكومة من أن تعبئ قدرا من الموارد مساویا 

   80.>>عن طریق تحویل الموارد إلیھا بشكل إجباري 

 :الآراء المؤیدة 

و ھي مشتقة من النظریة الكینزیة و مفاد ھذا التفسیر أن ارتفاع الأسعار              :  الحجة الأولى -  

لفلاحین الذین و انخفاض القوة الشرائیة للنقود سیؤدي إلى إعادة توزیع الدخول من العمال و ا

یفترض أن یكون میلھم الحدي للادخار و الاستثمار منخفضا لصالح المنظمین و الرأسمالیین 

   81.أو الدولة الذین یفترض ارتفاع میلھم الحي للاستثمار و الادخار 

تعتمد على الأخذ أن التضخم یكفل الاستخدام الكامل للموارد الإنتاجیة : الحجة الثانیة - 

لا سیما البطالة المقنعة " لدول النامیة لدیھا الكثیر من الموارد الانتاجیة المعطلة باعتبار أن ا

بحیث یؤدي ھذا التحویل إلى تنشیط ھذه الموارد و توظیفھا تحقیقا لمفھوم و " . للزراعة 

منطق التنمیة الإقتصادیة ،           و بدون حدوث إرتفاع تضخمي كبیر إستنادا إلى أن ھذه 

كانت معطلة أصلا بمعنى أن الموارد عند تشغیلھا سیزید رأس المال المنتج للسلع الموارد 

فتزید كمیة المنتجات المعروضة و منھ یقضي التضخم على آثاره بنفسھ إذا استخدم في تنمیة 

رأس المال المنتج لأنھ سیزید من كمیة السلع المعروضة الأمر الذي یمنع من ارتفاع الأسعار 

.  

تعتمد على تبریر التمویل التضخمي باعتباره وسیلة للتجمیع الرأسمالي في :  لثةالحجة الثا -

الدول النامیة و یعمل على تسھیل استیراد رأس المال من الخارج و قد استندت ھذه الحجة 

إلى ما یعرف في النظریة الكلاسیكیة بالتحركات الدولیة لرأس المال ، فھذه النظریة تقرر أنھ 

المال من بلد إلى آخر یلزم أن یكون في البلد المقترض قدر معین من لكي ینتقل رأس 

التضخم النسبي و من ارتفاع في الأسعار یزید عما في بقیة دول العالم و یعني ذلك طبقا 

للتفكیر الكلاسیكي حدوث عجز في میزان المدفوعات الجاریة للبلد المقترض كنتیجة لتدھور 
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التضخم یجعل من الممكن للبلد المتخلف أن یستورد رأس معدلات الاستبدال و من ھنا فإن 

   82. المال من الخارج لیتمكن من تنفیذ برامج التنمیة الاقتصادیة 

ھي انتشار ظاھرة الخداع النقدي أو الوھم النقدي ، و ھي تعني ارتفاع :  الحجة الرابعة

أن مستوى معیشتھم قد مستوى الأسعار الذي ینجم عن زیادة الدخول النقدیة للعمال یوھمھم ب

الأجور " ارتفع في حین أن الحقیقة ھو ارتفاع أجورھم النقدیة فحسب بینما أجورھم الحقیقیة 

قد تكون انخفضت و حتى یتنبھ العمال لھذه الحقیقة تكون فئة " في شكل سلع و خدمات 

ر مما یؤدي أرباب الأعمال قد تمكنت من بناء رأس المال الإنتاجي ، و بدأ الإنتاج في الظھو

  83.إلى ارتفاع مستوى الأسعار مرة أخرى

  

  : الآراء المعارضة  -ب

بما أن للتضخم یؤدي إلى ارتفاع الأسعار حیث یفضي إلى تدھور قیمة :  الحجة الأولى - 

و بالتالي إلى تحطیم القیم الادخاریة فیضر بأھم الدعائم . النقود باعتبارھا مستودعا للثروة 

لاقتصادیة ألا و ھي المدخرات الاختیاریة حیث یؤكد الدكتور محمد زكي التمویلیة للتنمیة ا

شافعي أن التضخم یؤدي إلى تنشیط الادخار الاختیاري نظرا لما یترتب على اطراد ارتفاع 

لذلك یقال بأن التضخم یمنع الادخار . الأسعار من تشجیع الاستھلاك التفاخري و الإسراف 

أي الاحتفاظ بالسلع و الأصول ذات القیمة الثابتة أو المرتفعة  النقدي و یشجع الادخار العیني

.84         

و مدلولھا ھو أن العمال أثناء فترات التضخم یبذلون قصارى جھدھم من أجل :  الحجة الثانیة

زیادة الجور لمواجھة الزیادة المستمرة في أسعار السلع ، و من ثم فإن رجال الأعمال 

ن ناحیتھم رفع السعار لتعویض الزیادة في التكالیف و أما یقاومون ذلك و یحاولون م

الحكومة فھي تبذل قصارى جھدھا لمنع الزیادة في الأسعار و الزیادة في الأجور ، و من 

و بین الھیئات كثیرا ما یتخللھا نوع " العمال" الملاحظ أن فترة الأخذ و العطاء بین ھؤلاء 
                                                           

  . 69.  68. ص . مجدي عبد الفتاح سلیمان ، مرجع سابق ، ص   82
  . 237. آدم موسى عیسى ، مرجع سابق ، ص   83
  . 70. مجدي عبد الفتاح سلیمان ، مرجع سابق ، ص   84



  156

عن العمل مما یشكل أسوأ الأضرار على الإنتاج من الإحتكاكات تؤدي إلى إضراب العمال 

.85  

و نستخلص مما تقدم أن التضخم یؤدي إلى تخفض حجم المدخرات الاختیاریة الممكنة في 

ظل الاستقرار الاقتصادي ، كما انھ یؤدي إلى سوء استخدام المدخرات الإجباریة مما یؤثر 

نامیة حیث یؤدي التضخم إلى في معدل النمو الاقتصادي خاصة في ظل أوضاع البلدان ال

زیادة نفقات الإنتاج فیؤدي إلى ارتفاع السعار المحلیة فینتج تخفیض صادرات الدول النامیة 

  .و زیادة الواردات مما یعني ترتب عجز في میزات المدفوعات

  : أثر التضخم على میزان المدفوعات : 

التضخم ذلك الأثر السلبي الذي من أھم الآثار الضارة بالاقتصاد الوطني ، و التي یسببھا 

على أنھ سجل لكل المعاملات التي تتم " یباشره على میزان المدفوعات للدولة حیث یعرف 

بین بلد معین و بین البلاد الأخرى خلال فترة زمنیة عادة سنة المتمثلة في الصادرات و 

  ".الواردات

نفقات الإنتاج في  من خلال ما یباشره من زیادة في:  أثر التضخم على الصادرات  -  أ

القطاعات المنتجة للتصدیر ، و ھو الأمر الذي یضعف من القوة التنافسیة لصادرات الدولة 

في الأسواق الخارجیة ، و یبدو الأثر واضحا في حالة المنتجات التصدیریة التي لا تتمتع فیھا 

دة التي حدثت الدولة بموقف احتكاري في السوق العالمي حتى لا تستطیع أن تنقل عبء الزیا

في التكالیف بفعل التضخم على عاتق المشتري أو المستھلك في الأسواق الخارجیة من ھنا 

فإن مواجھة ھذا الموقف ھو تدخل الدولة إما عن طریق إعطاء دعم السلع التصدیریة أو عن 

طریق محاسبة المنتجین و المصدرین بأسعار صرف أعلى تكفل لھم تحقیق الدخل المطلوب 

رار عملیات الانتاج و التصدیر و لكن أي ما كانت طریقة التدخل التي تتخذھا الدولة لإستم

لمواجھة ھذا الموقف فإن التضخم یضعف عموما من القدرة التصدیریة للإقتصاد الوطني و 

یقلل من حجم الربح الحقیقي الذي یؤول من عملیات التصدیر ، و بالإضافة إلى ذلك فإن 

                                                           
  . 72. مجدي عبد الفتاح سلیمان ، مرجع سابق ، ص   85



  157

زیادة بعض الدخول النقدیة فإنھ یدفع الأفراد لزیادة طلبھم على السلع التضخم لما یحدثھ من 

  86. المحلیة القابلة للتصدیر و ھذا یؤدي إلى إنقاص الفائض المخصص للتصدیر

یؤثر التضخم على الواردات تأثیرا واضحا ففي أوقات :  أثر التضخم على الواردات  - ب

ل موجات إرتفاع الأسعار بداخل البلاد التضخم تكون الواردات في زیادة مستمرة لأنھ في ظ

فإن المنتجات الأجنبیة المناظرة تكتسب میزة سعریة معینة لأنھا ستصبح أرخص نسبیا من 

السعر السائد للمنتجات المحلیة و ھذا یؤدي إلى زیادة الطلب علیھا و من ثم زیادة الواردات 

انب المدفوعات في میزان و بالتالي واردات السلع و الخدمات تدخل في ج     87.منھا 

المدفوعات ، و كلما زادت الواردات یزداد جانب المدفوعات مما یشكل عجزا واضحا في 

و بما ان الدول النامیة تعاني من إختلال میزان المدفوعات أكثر من " كیزان المدفوعات 

من  غیرھا و بالتالي قد تلجأ إلى تلافي ھذا العجز إما عن طریق السحب من إحتیاطاتھا

الذھب و العملات الأجنبیة أو السحب من إحتیاطاتھا من صندوق النقد الدولي أو الإقتراض 

 88.من الخارج لكي تسد الخلل في میزان المدفوعات 

  آثار التضخم الاجتماعیة: 

یؤكد الدكتور رمزي زكي أن الأثار الاجتماعیة المصاحبة للتضخم ھي من النقاط المھملة في 

لیل أنھ لم تجر حتى الآن أیة دراسات دقیقة عن ھذه الآثار رغم دراسات التضخم بد

خطورتھا في البلاد المتخلفة ثم یشیر إلى بعض الدراسات القلیلة و النادرة التي ظھرت في 

  89.البلاد الرأسمالیة 

  : إحتدام التمایز الاجتماعي بین الطبقات : 

  : ھجرة الكفاءات الفنیة البشریة إلى الخارج: 

  .الرشوة و الفساد الإداري انتشار 
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  .البطالة : التاسعالفصل 

  عاشور فلة:اعداد الاستاذة

لی�ھ وتق��در تع�رف البطال�ة عل��ى أنھ�ا ع��دم وج�ود عم��ل ف�ي مجتم�ع م��ا لل�راغبین و الق��ادرین ع        

  البطالة عادة بالنسبة 

تلف��ة، أھ��م ھ��ذه إلا أن البطال��ة تعتب��ر خلیط��ا غی��ر متج��انس ، بمعن��ى أن ھ��ذا المع��دل یض��م أن��واع مخ

  :الأنواع 

  :البطالة الھیكلیة  -1

و تح��دث ھ��ذه البطال��ة عن��د تع��رض بع��ض الص��ناعات و بع��ض أص��ناف العم��ال المھ��رة و بع��ض 

المناطق في الدولة إلى الانھیار في الوقت الذي تتعرض فیھا مناطق و عم�ال ص�ناعات أخ�رى إل�ى 

ما یزی�د ع�رض العم�ل ف�ي القطاع�ات الت�ي التوسع ، و تؤدي ھذه النتیجة إلى اختلال التوازن ، عن�د

  .أصابھا انكماش في الوقت الذي یزید الطلب العمل على العمل في القطاعات التي توسعت 

و س�یتحول العم�ال إذن م�ن القطاع�ات الت�ي تعرض�ت للانكم�اش إل�ى القطاع�ات النامی�ة  إلا أن ھ�ذه 

إج�راءات إداری�ة ( تنظیمی�ة بحتـــ�ـة الإجراءات و التنقلات تحتاج إلى وقت و ق�د لا تكتم�ل لأس�باب 

, فالتنقل و إعادة التدریب و إعادة تكوین المھارات تحت�اج     لإج�راءات ق�د یط�ول بھ�ا الوق�ت) مثلا

و یق�دم الش�كل المتك�ون  )90(كما یساھم التغیر في الفن التكنولوجي في حدوث ھ�ذا الن�وع م�ن البطال�ة

لعم�ال ) B(و السوق , )A(شبھ مھرة في صناعة یمثل عمالا ) A(السوق ) :B(و) A(من منحنیین 

و لنفترض أنھما في حالة توازن في البدای�ة ، حی�ث الأج�ر و حج�م التوظی�ف ) B(مھرة في صناعة 

  .التوازنیین 

ق�د تراج�ع نتیج�ة منافس�ة الص�ناعات المس�توردة  بینم�ا  Aو لنفترض أن طلب العمال ف�ي الص�ناعة 

غی�ر قاب�ل للانخف�اض فس�وف  Aا كان الأج�ر ف�ي الص�ناعة ، و إذ Bزاد طلب العمال في الصناعة 

  . Aفي السوق ) *L1 – L(تظھر بطالة قدرھا 

دون أيّ تكالیف  فسینتقل المتعطلون  Bقادرین على التحول للعمل في  Aو إذا كان عمال الصناعة 

  .و ستختفي البطالة نھائیا  Bإلى السوق 

                                                           

  
  87:ص, مرجع سابق , ضیاء مجید الموسوي 90



  159

  . )91(ینة قد تطیل فترة البطالةلكن الأمر قد یحتاج لفترة معینة و تكالیف مع

 *92و یمكن تحلیل عدم التوازن الجغرافي بین طلب و عرض العمل باستخدام نف�س الإط�ار التحلیل�ي

  .  

    

  :البطالة الاحتكاكیة -2

و ھذا النوع من البطالة یحدث حتى لو كان سوق العمل متوازنا ، فھناك بعض الأفراد          

و تظھر البطالة الاحتكاكیة لأن أسواق العمل حركیة بطبیعتھا ، لأن , "بین الوظائف " سیكونون 

تدفق المعلومات لا یتم بالصورة المثلى ، و لأن عملیة بحث العمال عن الوظائف و بحث أصحاب 

الأعمال عن العمال یأخذ وقتا ، و حتى لوكان حجم القوى العاملة ثابتا لا یتغیر فسیكون في كل 

لداخلین إلى سوق العمل و في نفس الوقت ھناك آخرون من العاطلین أو فترة بعض الأفراد ا

العاملین خارجون من القوى العاملة و بعض الأفراد سیتركون أعمالھم الحالیة لیبحثوا عن عمل 

جدید ، و علاوة عن ذلك فقد تتسبب التقلبات العشوائیة للطلب في جعل المنشآت توقف بعض 

  .ث فیھ منشآت أخرى في منطقة أخرى عمن العمال العاملین في الوقت الذي تبح

و لصعوبة الحصول على المعلومات الخاصة بخصائص الباحثین عن العمل و احتیاجات الوظائف 

الخالیة ، فإن عملیة التوفیق بین العمال العاطلین و أصحاب الأعمال الراغبین في استئجار العمال 

الطلب الكلي على العمال و العرض الكلي من  تأخذ بعض الوقت ، و لذا فحتى عندما یتساوى

  .العمال سیكون ھناك بعض البطالة الاحتكاكیة 

و یتحدد مستوى البطالة الاحتكاكیة في أيّ اقتصاد بتدفق الأفراد من و إلى سوق العمل و كذلك 

بالسرعة التي یمكن بھا للعاطل أن یجد عملا ، و تحدد ھذه السرعة بدورھا تبعا  للمؤسسات 

قتصادیة القائمة كمكاتب و وكالات التوظیف و نوعیة الخدمات المتعلقة بتسھیل التقاء طرفي الا

  .عرض و طلب العمل 
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  :البطالة الإجباریة  -3

البطالة الكینزیة أو بطالة نقص الطلب ، و تحصل عندما یرغب العمال : یطلق علیھا أیضا 

و ,السائد إلا أن فرص العمل غیر متوفرة لھم العاطلین في أداء العمل عند مستوى الأجر الحقیقي 

الطلب ) أوعدم كفایة(یعرف كینز ھذا النوع من البطالة بأنھ تلك البطالة التي تتحقق عند عدم قدرة

الكلي على امتصاص كمیة إنتاج یشارك فیھا إجمالي القوة العاملة المتاحة ، و ھذا یعود أساسا إلى 

  ) .94(93اضعدم مرونة الأجور النقدیة بالانخف

  :البطالة الطبیعیة  -4

ینبغي بدایة الإشارة إلى أن ھناك تحلیل آخر مھم للمدرسة الكلاسیكیة لمشكلة البطالة ، و ذلك 

باعتبارھا نتیجة لتأثیر النقابات العمالیة في رفع الأجور النقدیة بأكثر من الإیراد الحدي للعمال 

و تعتبر مجموعة  L1إلى  *Lى العمال من فیحدث أن یضطر أرباب العمل إلى تخفیض الطلب عل

 .ضمن بطالة اختیاریة كلاسیكیة ) L*- L1(العاطلین 

بینما یعرف معدل البطالة الطبیعیة على أنھ ذلك المعدل الذي یسود في حالة كون سوق العمل في 

  ) .96(95توازن

ة الاحتكاكـــــیة   البطال: و ھذا یعني أنھ من بین أنواع البطالة التي تم تقدیمھا تعتبر كل من 

الھیكلیة ، الكلاسیكیة ، كلھا ضمن البطالة الطبیعیة، أي أن كل من یبحث عن عمل في ظل الأجر 

السائد سیجد فرصة للعمل ، و ماعداھم من عاطلین فھم ضمن معدل البطالة الطبیعي ، التي لا 

  ).97(تعتبر مشكلة اقتصادیة أبدا 

طالة شائعة الاستخدام في بعض منھا اختلاط و تشابك كما أن ھناك بعض الأنواع الأخرى للب

  : -التي تم ذكرھا -مفاھیمي مع أنواع أخرى أساسیة 

                                                           
(93)  DavidBegg et autres,"Macroéconomie" 6emetirage,EDISCIENCEinternational ,Paris ,1989,p: 
264. 

  
(95) David Begg et autres, op.cit, p: 264-265. 
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المرتبطة بالدورة الاقتصادیة و ما یطرأ علیھا من تغیرات ، من رواج و :  البطالة الدوریة -

  . )98(ریةكساد تعتبر تسمیة إضافیة أولھا نفس مفھوم البطالة الكینزیة أو البطالة الإجبا

و اسمھا یدل علیھا ، ذاك أن بعض القطاعات من النشاط الاقتصادي تتسم :  البطالة الموسمیة -

بطبیعة موسمیة كالزراعة ، السیاحة و ما شابھ ، فإذا أشھر الموسم توقف النشاط أو انقطع الطلب 

  .، و ھي جزء من البطالة الطبیعیة ) 995(على العمل

جد وحدة إنتاجیة أو في منظمة في القطاع العام أو الخاص عدد من العمال إذا و:  البطالة المقنعة -

و الموظفین یفیض عن الحاجة الحقیقیة و كان بالإمكان الاستغناء عن جزء منھم دون أن یطرأ 

خلل أو نقص في حجم الإنتاج ن و أھم ما یمیز الأفراد ضمن بطالة مقنعة ھو أن إنتاجیتھم الحدیة 

  MPN<0 سالبة

  "philips" ى فیلیبس منحن

– 1861عن بریطانیا عن الفترة " philips" دراسة شھیرة للإقتصادي الانجلیزي فیلیبس  

م وجد أن نسبة عالیة جدا من التغیرات في معدلات الأجر النقدي یمكن تفسیرھا بالتغیرات 1957

ھامة تربط بین في مستور و معدل تغیر البطالة  و قد صاغ فلیبس نتائج دراستھ في شكل علاقة 

نالت إھتماما بارزا لیس فقط في الدوائر العلمیة بل في مجال . مستویات الاسعارو مستوى البطالة 

السیاسة الاقتصادیة و عرفت في الأدب الاقتصادي بمنحنى فیلیبس و مؤدى ھذه العلاقة أن 

ر ، و یؤكد أن إنخفاض حجم البطالة یدفع معدلات الأجور إلى أعلى و بالتالي مستویات الأسعا

العلاقة بین معدل التضخم و معدل البطالة علاقة عكسیة فمع إنخفاض مستوى البطالة یزید معدل 

التضخم ، و یتزاید ھذا المعدل كلما إقترب الاقتصاد الوطني من حالة التشغیل الكامل ، و علیھ فإن 

لة السیاسة الاقتصادیة كبح جماح التضخم یكون ثمنھ إرتضاء معدل معین من البطالة ، و ان مشك

في البلاد الصناعیة تكمن في الاتفاق على معدل بطالة مقبول كثمن لتحقیق معدل استقرار نقدي 

  100" .منشود 
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یجب وقف الارتفاع في الأسعار الداخلیة لتبقى الأسعار : و قد استخلص فیلیبس النتیجة التالیة 

و حیث أن الأجور تشكل الجزء الأھم من  الوطنیة قادرة على المنافسة في سوق التجارة الدولیة

تكالیف الانتاج فإنھ لابد من تحدید إرتفاعھا و الطریقة الأكثر فعالیة للوصول إلى ذلك ھي ترك 

  101معدل البطالة مرتفع

  . منحنى فیلبس كتعبیر بیاني عن العلاقة بین البطالة و الأسعار ) : 7(الشكل رقم 

  

    

  

  البطالة كنسبة مئویة من القوة العاملة 

  . 166، ص  1987دار الكتاب الحدیث ، القاھرة ، .  النظریات الاقتصادیةحسین عمر ، : المصدر 

  

م�ن قب�ل الاقتص�ادیین إلا أن�ھ أث�ار ج�دلا كبی�را            " فیل�بس" و بالرغم من التأیی�د ال�ذي لقی�ھ تحلی�ل << 

طأ الفرض�یات الت�ي ق�ام علیھ�ا التحلی�ل الم�ذكور ، ذل�ك أن إثب�ات العلاق�ة و ظھرت دراسات تؤكد خ

أن یك�ون نص�یب الأج�ور : " بین الأجور و الاسعار یقتضي أن تتوافر مجموعة م�ن الش�روط منھ�ا 

  .من المداخیل ثابتا لأنھ بالإضافة إلى الأجور ھناك الأرباح 

بنفس معدل تط�ور الأج�ور ، و ف�ي " و غیرھا  المواد الأولیة" أن تتطور تكالیف الإنتاج الأخرى  -

الواقع من  النادر أن یجتمع ھذان الشرطان إضافة لذلك لابد من الأخذ بعین الإعتبار تط�ور إنتاجی�ة 
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العمل ذلك أن الكلام عن الأجر النقدي بغ�ض النظ�ر ع�ن إنتاجی�ة العام�ل یبق�ى مج�رد م�ن أي معن�ى     

     102>>. واقعي 

حول صحة ھذا التحلیل عندما عرفت ال�دول الص�ناعیة البطال�ة و التض�خم ف�ي  و لقد بدأ الشك یحوم 

بشكل خاص دول أوربا حینما تضاعفت أسعار الوقود بنح�ور أربع�ة أض�عاف إب�ان << نفس الوقت 

مما أدخلھا في دوامة تضخم فزیادة أسعار إنعكس عل�ى كاف�ة المنتج�ات مم�ا رف�ع  1973أزمة النفط 

و لا شك تضخم دفع التك�الیف یص�عب "  1978-1973" تمر طول فترة أسعارھا بشكل كبیر و مس

الإنت�اج المس�توردة أي تض�خم نتیج�ة أس�عار   التحكم بھ خاصة إذا كانت من النوع القادم من عناص�ر

عناصر إنتاج مس�توردة و متض�خمة أساس�ا ، أم�ا تض�خم التك�الیف الن�اتج ع�ن زی�ادة الاج�ور محلی�ا 

   103.>> الأجر بالإنتاجیة و من ثم زیادة الأسعار یمكن معالجتھا عن طریق ربط 

و ھ��ذا تأكی��د عل��ى ع��دم ص��حة تحلی��ل فیل��یس ف��ي الواق��ع العمل��ي ، ل��ذلك یقتض��ي دراس��ة العلاق��ة ب��ین 

و  بھ��ذا إن إرتف��اع إنتاجی��ة << تط��ور إنتاجی��ة العم��ل و ال��دخل الحقیق��ي للعام��ل أي الأج��ر الحقیق��ي 

ف�اع الأس�عار م�ع ثب�ات ع�رض النق�ود إل�ى تقلی�ل كمی�ة العمل عند مستوى توظیف أقل یؤدي إلى إرت

النقود لغرض المعاملات فتنخفض القدرة الشرائیة للمستھلكین و یصبح عدد السلع و الخدمات الت�ي 

یمكن الحصول علیھا بنفس كمیة النقود أقل م�ن الس�ابق و یتح�دد مس�توى إنت�اج أق�ل م�ن الس�ابق ، و 

عمال لإنت�اج الكمی�ة الجدی�دة ، و ال�ذي ب�دوره س�یؤدي إل�ى من  ثم إنخفاض المستوى المطلوب من ال

إرتف���اع الن���اتج الح���دي للعم���ل إس���تنادا إل���ى ق���انون تن���اقص الإنتاجی���ة أي كلم���ا زاد ع���دد الوح���دات 

المس��تخدمة م��ن العم��ل إنخفض��ت إنتاجیتھ��ا و كلم��ا ق��ل الع��دد المس��تخدم منھ��ا زادت إنتاجیتھ��ا ، و 

مین إلى استعداد أرباب الأعمال إلى رفع الاجور الإس�میة سیؤدي إلى إنخفاض عدد العمال المستخد

نظرا لإرتفاع إنتاجیة العمل ، و ھكذا یصل مستوى الأجر الحقیقي إل�ى ذل�ك المس�توى ال�ذي ترغ�ب 

و أخی��را إن مس��ألة التفرق��ة ب��ین تض��خم  104.>> النقاب��ات تحقیق��ھ رغ��م إنخف��اض حج��م التوظی��ف

إذا تمت العملیة خ�لال فت�رة قص�یرة الأج�ل ، و لك�ن إذا الطلب و تضخم النفقات تكون مسألة مقبولة 

إستمرت عملیة التضخم طویلا فإن ھذه التفرقة تك�ون مرفوض�ة ذل�ك لأن ف�ي الاج�ل الطوی�ل ینقل�ب 
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تضخم الطلب إلى تضخم نفقات و العكس بالعكس ، و ھذا ما یولد العلاقة الحلزونیة المذكورة سابقا 

.105  

  : مبین في الشكل التالي  ھذا التداخل لنموذجي للتضخم ھو

  تضخم بالتكالیف و التضخم بالطلب تداخل ال) : 8(شكل رقم 

  

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 302ب برینیھ واسیمون ، مرجع سابق ، ص ، : المصدر 
  

  : من خلال الشكل نقوم بتحلیل العلاقات الموجودة بین ھذه العوامل كما یلي 

الطلب الكلي أكبر م�ن الع�رض الكل�ي فتن�تج ع�ن ذل�ك إرتف�اع ف�ي نفترض أن ھناك زیادة في ) : 1(

  .مستوى العام للأسعار 

  .ھذه الزیادة في الطلب تدفع المشروعات لأن تستثمر ) : 2(

  .حتى تقوم ھذه بالمشروعات بالإستثمار علیھا أن تزید تمویلھا الذاتي ) : 3(

  .الیف ھذا یستدعي الضغط على الأسعار نتیجة إرتفاع التك) : 4(
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  .فینعكس ھذا الإرتفاع بشكل زیادة في الأجور نتیجة مطالبة النقابات العمالیة ) : 5(

  .التي تسبب إرتفاع التكالیف ) : 6(

  .و بالتالي ھذا الإرتفاع في التكالیف یثقل الأسعار ) : 7(

ر اللول�ب لأن إرتفاع الأجور یزید في الطلب مما یغذي م�ن جدی�د إرتف�اع الأس�عار و یعی�د س�ی) : 8(

   106.التضخمي 

  .>> مستوى التشغیل و الإنتاج<< أثر التضخم على الكفایة الإنتاجیة : 

إن ارتفاع الأسعار یؤدي إلى زیادة أرب�اح المنتج�ین ، ورغب�ة م�نھم ف�ي تحقی�ق المزی�د م�ن الأرب�اح 

س نس�بة یتنافسون على توظیف عوامل الإنت�اج الت�ي ل�م ترتف�ع مكافآتھ�ا أو عل�ى الأق�ل ل�م ترتف�ع ب�نف

ارتفاع الأسعار و یترتب عل�ى ذل�ك زی�ادة التش�غیل و الإنت�اج و عل�ى العك�س إذا انخفض�ت الأس�عار 

    107.تقل أرباح المنتجین أو تصیبھم خسارة فینقصون من حجم التشغیل و الإنتاج 

و ق��د تع��ود ع��دم الكفای��ة الإنتاجی��ة إل��ى ھ��روب العم��ال المھ��رة و ھج��رتھم إل��ى خ��ارج ال��بلاد نتیج��ة 

ور الضعیفة التي تحصلون علیھا أثناء فترة التضخم ، و حتى إذا زادت ھذه الأجور فل�ن ت�زداد للأج

ب��نفس نس��بة زی��ادة الأس��عار ، و الت��ي تس��تطیع ملاحظ��ة الارتف��اع المس��تمر للأس��عار م��ن ھن��ا یلج��أ 

فإن التضخم یؤثر على  التي تستند علیھم من ھناإلى عمالة غیر مدربة ، و غیر مؤھلة للقیام بالأعم�ال  أصحاب الأعمال

  108.الكفایة الإنتاجیة فكمیة الإنتاج تقل أولا في الجودة و ثانیا في الكمیة نسبیا 

  " : على نط الإستثمار " آثار التضخم على تقویم المشروعات الإستثماریة : الفرع الرابع 

مع��دل الفائ��دة إن ق��رارات الإس��تثمار و الإدخ��ار تبن��ى عل��ى أس��اس مع��دل الفائ��دة الحقیق��ي ، و ل��یس 

الإسمي فلو فرضنا أن معدل الفائدة الإسمي كان أقل م�ن مع�دل التض�خم ف�إن مع�دل الفائ�دة الحقیق�ي 

سیكون سالبا ھذا یعني أن من یقرض المال بذلك المعدل الإسمي للفائدة لا یستفید شیئا عملیا فالفائدة 

مقرض�ة لھ�ذا ف�إن مع�دل الفائ�دة التي یحصل علیھا ستكون أقل من إنخف�اض الق�وة الش�رائیة للنق�ود ال

 : و یمكن كتابة العلاقة كما یلي . الإسمي یجب أن لا یقل عن المعدل المتوقع للتضخم

  .معدل التضخم المتوقع:  fمعدل الفائدة الحقیقي ، :  rمعدل الفائدة الإسمي  ، :  i: حیث 
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عل�ى أن�ھ ) r(فائ�دة الحقیق�ي و یطلق على ھذه المعادلة إسم مبدأ فیش�ر ، و یمك�ن النظ�ر إل�ى مع�دل ال

التع��ویض الحقیق��ي ال��ذي یس��تحقھ ص��احب الم��ال ، م��ن ھن��ا ف��إن مب��دأ فیش��ر یعن��ي أن مع��دل الفائ��دة 

و ھ��ي موجب��ة بطبیع��ة الح��ال ) r(یع��وض عل��ى الم��ودع تك��الیف الفرص��ة البدیل��ة ) i(الإس��مي       

  109.لیة التضخم بالإضافة إلى مقدار التناقص في القوة الشرائیة للنقود الناجم عن عم

و استطاع الاقتصادیون أن یبینوا أن في فت�رات التض�خم یفض�ل المس�تثمرون مج�الین أساس�یین م�ن 

  : مجالات الإستمثار

ھ�و الإس�تمثار ال�ذي یتمی�ز بس�رعة دوران رأس الم�ال و بارتف�اع واض�ح ف�ي مع�دل : المجال الأول 

  :  ربحیتھ و من أمثلة ذلك 

" ض��اربة علیھ��ا أي تخزینھ��ا لفت��رات زمنی��ة معین��ة و إع��ادة بیعھ��ا تك��وین المخزون��ات الس��لعیة و الم

  " لاسیما السلع الاستھلاكیة التي تتمیز بارتفاع الطلب علیھا

الس��لع الكمالی��ة و الخ���دمات كالاس��تثمار الس��یاحي و الاس���تیراد و التص��دیر و تج��ارة الجمل���ة و  -2

ق رأس الم�ال ف�ي أص�ول إنتاجی�ة لآج�ال التجزئة فھذه الأنواع من یشتریھا أنھ�ا لا تحت�اج إل�ى إغ�را

، ف��إن ذل��ك ی��ؤدي إل��ى أن تحق��ق ھ��ذه القطاع��ات مع��دلات نم��و تف��وق تل��ك الت��ي تحققھ��ا  110طولی��ة

المج��الات الت��ي ت��زداد فیھ��ا كثاف��ة رأس الم��ال و تحت��اج إل��ى فت��رة طویل��ة نس��بیا حت��ى ت��ؤدي ثم��ار 

     111.أرباحھا

ع الأساس�یة لاحتم�ال ت�دخل الحكوم�ة تح�ت ض�غط و بذلك لا یكون التفضیل الاستثمار في إنتاج السل

المطالب الشعبیة لتس�عیر ھ�ذه الس�لع أو لإنخف�اض ال�دخول الحقیقی�ة لغالبی�ة أف�راد المجتم�ع ، و ذل�ك 

لأن ھ��ذه الس��لع ت��زداد أھمیتھ��ا بالنس��بة للأف��راد المنتم��ین إل��ى فئ��ات ال��دخول المنخفض��ة حی��ث إنھ��م 

م�ن إنخف�اض المق�درة الش�رائیة الحقیقی�ة مم�ا یعن�ي أن یعانون أثناء التضخم بشكل أكبر م�ن غی�رھم 

النم��و المتحق��ق ف��ي القطاع��ات الخدمی��ة ، و غی��ر الأساس��یة كم��ا ان الأرب��اح الت��ي تحققھ��ا القطاع��ات 

الأساسیة ستكون منخفضة نسبیا مما یؤثر في تكوین الفوائض اللازمة لإدخ�ال التحس�ینات التقنی�ة و 

  112.ستھلكة إحلال آلات جدیدة مكان الآلات الم
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ھو الاستثمار في ش�راء الأراض�ي و بن�اء المن�ازل و العم�ارات الف�اخرة حی�ث یمث�ل : المجال الثاني 

شراء الأراضي و بناء المنازل وسیلة للاحتیاط و تكوین الث�روة ف�ي الأج�ل الطوی�ل ، و مثل�ھ ش�راء 

الحقیقیة في ظ�ل فت�رات  الذھب        و الفضة بالنسبة لصغار المدخرین تفادیا لتآكل قیمة مدخراتھم

و یمث�ل ھ�ذا الاس�تثمار انحراف�ا ف�ي ھیك�ل الإنت�اج و نم�ط . التضخم            و انخفاض قیمة النق�ود 

الاستثمار خاصة في الدول النامیة التي تحت�اج عل�ى ترتی�ب أولوی�ات النم�و الاقتص�ادي حت�ى تحق�ق 

ظ�اھرة الاس�تثمار ف�ي الأراض�ي و تنمیة اقتص�ادیة س�ریعة        و ل�یس ھ�ذا فحس�ب ب�ل إن انتش�ار 

المضاربة علیھ�ا م�ن ش�أنھ أن یزی�د م�ن أس�عار الس�لع النھائی�ة المرتبط�ة بھ�ا ، و ب�ذلك لأن أراض�ي 

البناء ما ھي إلا سلعة وسیطة لمنتج نھائي ھو المن�ازل و ل�ذلك فارتف�اع الأراض�ي ی�ؤثر س�لبیا عل�ى 

لت�ي لا ی�زداد دخلھ�ا بنس�بة ارتف�اع الأس�عار و إیجارات المساكن مما یؤثر سلبیا على الفئات الفقیرة ا

غالب��ا م��ا ی��نخفض و ق��د ی��نعكس ارتف��اع أراض��ي البن��اء عل��ى أس��عار الأراض��ي الزراعی��ة خاص��ة 

   113.المجاورة للمدن مما یؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعیة خاصة الغذائیة
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